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 Abstract: The prohibition of any type of environmental 

destruction is an international goal due to the increase in 

industrial activities that produce severe effects on the 

environment on the one hand, and on the other hand the large 

number of international and non-international armed conflicts and 

their direct impact on the environment, as the latter is an 

important element for survival, and therefore any destruction of 

the environment is in itself a destruction of humanity. 

Therefore, an international ban must be provided for every 

type of environmental destruction, based on the international texts 

provided by the environmental agreements, as well as the 

international principles that prohibit environmental destruction 

during armed conflicts and even in times of peace. 

The international community had to address environmental 

destruction or at least reduce it. Agreements and conferences held 

on environmental protection alone are not enough. There must be 

a practical means to hold accountable those who commit acts of 

environmental destruction. This task falls to the international 

judiciary, which is best suited to bring states and individuals 

convicted of destroying the natural environment before 

international civil or criminal justice. 
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 مبدأ حظر التدمير البيئي في إطار الضرورة العسكرية 
عمر عباس خضير العبيدي م.د.  

، العراق بغداد، وزارة التربية  

Omarabbas93.aa@gmail.com  

الصططعاةية  الأنشطط ةالتدمير البيئي غاية دولية بسبب زيادة  أنواعحظر أي نوع من ن  أ  :الخلاصة

كثططرة الععاةططام المسططلوة الدوليططة  أخططر التي تعتج آثاراً وخيمة ةلى البيئة من جهة، ومططن جهططة 

، بوصف الأخيرة ةعصراً مهماً للبقاء، ومن ثم أي تدمير وغير الدولية وتأثيرها المباشر في البيئة

 للبيئة هو بذاته تدمير للإنسان.

التططدمير البيئططي اةتمططاداً ةلططى   أنططواعلذا لابد من توفير قاةدة حظر دوليططة ل ططع نططوع مططن  

العصوص الدولية التي وفرتها الاتفاقيام الخاصة بالبيئة، فضلاً ةن المبادئ الدولية التططي توظططر 

 تدمير البيئة في وقت الععاةام المسلوة وحتى في وقت السلم.

ةلى أقع تقدير الود معه،  أوفقد كان لعاماً ةلى المجتمع الدولي أن يتصد  للتدمير البيئي 

فالاتفاقيام والمؤتمرام المعقودة بشأن حماية البيئة وحدها لا ت في فلا بد من وسيلة ةملية تومع 

ةلى ةاتقها مواسبة التصرفام التططي تعططد مططن قبيططع التططدمير البيئططي، وهططذ  المهمططة يضطط لع بهططا 

المططدانين بتططدمير البيئططة ال بيعيططة أمططا    والأشططخاصالقضاء الدولي فهو الأجدر بان يضططع الططدو   

 .الجعائية أوالعدالة الدولية المدنية 

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2026 /كانون الثاني / 1: الاستلام  -
 2026 /كانون الثاني / 13 : القبول  -
 2026/أذار/1: النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 حظر  -

 التدمير  -

 البيئة  -

 الضرورة العسكرية -

 الاتفاقيات الدولية  

 القضاء الدولي -

 النزاعات المسلحة. -

 

البيئطي مطن أخ طر المشط لام التطي تواجطه العطالم اليطو ، حيطك يطؤثر بشط ع مباشطر ةلطى صطوة ا نسطان،   التدميريعُد    : المقدمة  

ر للبيئطة، هطو ويعد    الويوانام، والعظا  البيئي بأكمله.   إحد  الأساليب القتالية المثيرة للجد ، والتي يعتج ةعها تطدمير هائطع وغيطر مُبطرل

إياها من أساليب القتا  البعيطدة ةطن الأهطدال المشطروةة للععاةطام المسطلوة، وبعيطدة ةطن قطوانين   أسلوب الأرض الموروقة، معتبراً 

 الورب التي حاو  المجتمع الدولي تقييدها وإلعا  الدو  بها توت طائلة للمسألة الدولية.

 أولاً: أهمية البحث: 

نظراً لمطا تواجهطه مطن تهديطد بأخ طار التلطوئ البيئطي بمختلطف أشط اله ت من أهمية البوك من أهمية البيئة في حياة الانسانية،  

وصور  والانتهاكام التي تتعرض لها القواةد الدولية لوماية البيئة، فقد أدم أنش ة ا نسان وطموحاته الاقتصادية إلطى إحطدائ خلطع 

المسطاءلة ةطن الجطرائم  ، وتوسع العقاش حولها، أهميطة كبيطرة ةلطى مو طوعالبيئي التدميركما يضفي ظهور ، كبير في التوازن البيئي

، إذ نجطد أنطه لطم يعطد بنم طان أي دولطة أن تطتوجج بسطيادتها ةلطى إقليمهطا والدوليطة  وأبعادهطا ا قليميطةذلك لآثار هذ  الأفعطا   البيئية، و

 لارت ابها جرائم بيئية.

 ثانياً: إشكالية البحث:

الجهود الدولية التي تسعى إلى حماية البيئة من خ ر الجرائم الدولية والم البة بمعاقبة مرت بيهطا   تتموور إش الية البوك حو 

في حا  حدوثها، ا ش ا  حو  مرت عام نظا  المساءلة الدولية ةن الجريمة البيئية وسبع توقيقها، وت بيقاتها، وكيطف يم طن مسطاءلة 

فطي الوطالام التطي  حتطىيوظر تدمير أي جعء من البيئة ال بيعية التدمير البيئي؟ وهع  ما المقصود  والمتهمين بارت اب الجرائم البيئية  

 ؟تستلعمها الضرورة العس رية القهرية

 ثالثاً: هدف البحث:  

وصطور وأشط ا   والمبادئ الدولية الأخر  ذام الصلة في حظطر التطدمير البيئطي، التدمير البيئيمفهو  بيان    الى  البوكهدل  ي 

الانتهاكام لقواةد حماية البيئة المشيدة، وكذلك بيان ت ريس مبطدأ حظطر التطدمير البيئطي الطذي لا تبطرر  الضطرورة العسط رية بوصطفه 

 انتهاك جسيم للقانون الدولي.

 رابعاً: منهج البحث: 

حظطر للإجابة ةلى ا ش ا  الم روح ارتأيعا إتباع المطعهج التوليلطي المقطارن قصطد توليطع العصطوص القانونيطة التطي تعاولطت 

 .في مجا  القضاء الدولي وكذلك معالجة مقا اة التدمير البيئي،  التدمير البيئي

 خامساً: خطة البحث:

 يأتي: وهما ما، مبوثينةلى  البوك، سعقسم هذا البوكوتقديم الولو  لمعالجة إش اليام هذا  البوكلبيان مو وع 

 المبوك الأو : ا طار المفاهيمي لمبدأ حظر التدمير البيئي 

 المبوك الثاني: ت ريس مبدأ حظر التدمير البيئي الذي لا تبرر  الضرورة العس رية في القانون الدولي
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 المبحث الأول 
 الإطار المفاهيمي لمبدأ حظر التدمير البيئي

يو م زمن الورب نفس الاتفاقيام الدولية التي تو م زمن السلم، حيطك تبقطى هطي الم بقطة إلا مطا تعطارض معهطا مطع القطانون 

أثعاء الم بق أثعاء الععاع المسلح، أي أنه تضع الاتفاقيام البيئية الدولية وقواةد القانون الدولي العرفي ذام الصلة بوماية البيئة م بقة 

 الععاةام المسلوة بالقدر الذي لا تتعافى فيه مع القانون الم بق أثعاء هذ  الفترة.

 وةليه سعقسم دراسة هذا المبوك إلى ثلاثة م الب، وهي:

 الم لب الأو : ماهية مبدأ حظر التدمير البيئي

 الم لب الثاني: المبادئ الدولية الأخر  ذام الصلة في حظر التدمير البيئي

 الم لب الثالك: صور وأش ا  الانتهاكام لقواةد حماية البيئة المشيدة 

 المطلب الأول 
 ماهية مبدأ حظر التدمير البيئي 

يبدو أن توديد تعريف مودد للتدمير البيئي مسطألة معقطدة، بسطبب خلطو الاتفاقيطام الدوليطة مطن أي تعريطف يشطير إلطى التطدمير 

شيوةاً في الاسطتخدا   الأكثر( هو ructionEnvironmental Destالتدمير البيئي ) أوالرغم من ان مص لح تدمير البيئة ، ب (1)البيئي

 .ونية التي توفر حماية للبيئةمن العصوص القان 

د    أيوةليه أن  أدم مواولام بعض فقه القانون الدولي إلى و ع ف رة التدمير البيئي،   د فطي شط ع   أوتغييطر متعمطل غيطر متعمطل

يسطتععل  أويشطو  مطن طبيعتهطا البيئيطة  أوالبيئة ناتج ةن فعع ا نسان مما يؤدي إلى نتائج  ارة بنحد  ةعاصر البيئة يقلع من قيمتها 

ت طون ةعاصطر   أوت ون ةعاصر حية وهي الانسان والويوان والغ اء العبطاتي،    أمامواردها يعد تدميراً للبيئة، وةعاصر البيئة ال بيعة  

 .(2))الميا ، الهواء والتربة( الأي ولوجيةغير حية وهي العظم 

، حيطك اةتبطرم تطدمير 1949لعا   ورد مبدأ حظر التدمير البيئي الذي لا تبرر  الضرورة العس رية في اتفاقية جعيف الأولى

الممتل ام أو الاستيلاء ةليها وب ريقة غير مشروةة وتعسفية ةلى ن اق واسع والذي لا تبرر  الضطرورام الوربيطة مطن المخالفطام 

 .(3)الجسيمة للقانون الدولي ا نساني

جطاء فطي نطل المطادة:  إذمن نفس الاتفاقية ةلى وجوب تقديم مرت بي الانتهاكطام الجسطيمة للمواكمطة  (49)كما نصت المادة 

تتعهد الأطرال السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلع  لفرض ةقوبام جعائية فعالة ةلى الأشطخاص الطذين يقترفطون أو "

الجسيمة لهذ  الاتفاقية، يلتطع  كطع ططرل متعاقطد بملاحقطة المتهمطين بطاقترال مثطع هطذ  المخالفطام   يأمرون باقترال إحد  المخالفام

  .الجسيمة أو بنة اء الأمر باقترافها، وتقديمهم إلى مواكمه، أياً كانت جعسيتهم

وةليه فنن تدمير البيئة الذي لا تبرر  الضرورة العس رية يعاقب ةليه بوصفه انتهاك جسيم للقانون الطدولي ا نسطاني. ويعبثطق 

 ةما سبق التعامام ةلى الدو  لتجعب ما يلي:

ألا ت ون هعاك هجمام ةلى الأهدال التي لا غعطى ةعهطا لبقطاء السط ان المطدنيين، كأمطاكن تخطعين المطواد الغذائيطة، ومصطادر الميطا   -1

 .1949لعا     لاتفاقيام جعيف 1977لعا    من البروتوكو  ا  افي الأو  (54/2)ه المادة  ي، وهو ما نصت ةلوالأرا ي العراةية

يعبغي ةد  مهاجمة المعاطق التي تشمع أةما  هعدسية أو المعشآم التي تووي قو  خ طرة كالسطدود والجسطور والمعشطآم ال اقويطة،  -2

مطن البروتوكطو  الأو  لاتفاقيطام جعيطف، والمطادة   (56)التي يؤدي تدميرها إلى تضرر المدنيين والبيئة، وهو ما نصت ةليه المطادة  

 من البروتوكو  الثاني لاتفاقيام جعيف. (15)

ةد  شن الهجمام ةلى المعالم التاريخية والأةما  الفعية وأماكن العبادة لأنها تعتبر ترائ مشترك للإنسانية، وهو مطا تضطمعته المطادة  -3

اتفاقيطة لاهطاي لعطا   لكمطن البروتوكطو  ا  طافي الأو  لاتفاقيطام جعيطف، وكطذ (53)المطادة ومن بروتوكو  جعيطف الثطاني،   (16)

 لوماية الممتل ام الثقافية في حالة الععاع المسلح. 1954

ي ون تطدميراً بيئيطاً متعمطداً  أماالعاوية التي يعظر اليه معها، فمن حيك القصد فهو  أو، بوسب الجهة أنواعوالتدمير البيئي ةلى  

أو ي ون خاطئاً، فالتدمير البيئي العمدي يصدر بنرادة متوجه نوو احدائ الضرر بالبيئطة، بيعمطا التطدمير غيطر القصطدي ي طون صطادراً 

 
(1) M. Jambozorg, Challenges Ahead of Codification of Environmental Crimes Indices as an 

International Crime, Islamic Azad University, 2015, P 29. 
النظةةام القةةانوني لةمايةةة البي ةةة، دار الجامعةةة  –اةمةةن البي ةةي  -د. طارق إبراهيم الدسوقي عطيةةةا الموسةةوعة اةمنيةةة  (2)

 .184، ص2015الجديدة، مصر، 
المعظمام الدولية الو ومية وغير الو ومية في مجا  حماية البيئة، موا رة بععوان المبادئ القياسططية   :د. سعد الله ةمر  (3)

الخاصة للقانون الدولي ا نساني المتعلقة بالبيئة، ملقاة ةلى طلبة السعة الأولى ماجستير، فرع قانون البيئة والعمططران، كليططة 

 .2011/2012 للعا  الدراسي ،جامعة الجعائر بن ة عون، -الوقوق 
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من حيك العمن، فالتدمير البيئي ي طون فطي الوطرب كمطا   أماتقصير،    أو  إهما بسبب خ أ الدولة في استغلا  مواردها ال بيعية نتيجة  

ي ون في السلم، ةادةً ما يعشأ تدمير للبيئة في وقت الورب بسبب انتهاك القواةد العرفية الخاصة بوماية البيئة في الععاةام المسطلوة، 

ةن  أما. Precautionary Principle))(1)بيعما في وقت السلم ي ون نتيجة لانتهاك المبادئ الدولية التي تومي البيئة، كالمبدأ الوقائي  

أةما  العدوان، وكذلك يش ع خ راً ةلطى الأمطن ا نسطاني، إ طافة إلطى أنطه لا تبطرر  فهو يعد ةملاً من   خصائص التدمير البيئيأهم  

 الضرورة العس رية، وهي ما يأتي:

 التدمير البيئي عملاً من أعمال العدوان: -1

 أةمطا هذ  الصفة لصيقة بالتدمير البيئي سواء أكان في وقت السلم أ  في وقت الورب، فهطو ب طلا الوطالتين يشط ع ةمطلاً مطن 

ةطن طريطق انتهطاك  أوالعدوان، ففي وقت الععاع يم ن ان يعشأ من الاستخدا  غير المشروع للقوة، ةن طريق الأسلوة الممعوةة مثلاً 

 . (2)التمييع أوقاةدة من القواةد العرفية للورب كمبدأ التعاسب  أي

 :التدمير البيئي خطر على الأمن الإنساني -2

 الأي ولوجيطةدمار للبيئة ت ون له تأثيرام واسعة الع اق وطويلة الأمد، ةلى ا نسان من جهة، وةلى الطعظم   أيالمعرول أن  

الانسان غير قادر ةلى  وأصبحانق عت هذ  العلاقة  إذاالبيئي، بالتالي  والأمنالانساني  الأمن، فهعاك ةلاقة حيوية بين أخر من جهة  

سلباً ةلى امعه واستقرار . وهطذا مطا أشطار اليطه تقريطر صطادر ةطن برنطامج  الأمرالاستفادة من الموارد ال بيعة، سيعع س  أوالوصو   

قتع ما يقارب مليون شخل ةلطى يطد ةصطابام مسطلوة متعازةطة ةلطى المطوارد   1990( أنه خلا  ةا   UNEPالمتودة للبيئة )  الأمم

مليطون شطخل   42.5( بأن هعطاك  UNHCRمم المتودة لشؤون اللاجئين )صرحت المفو ية العليا للأ  2011، وفي ةا   (3)ال بيعية

 .(4)من العازحين قسراً نتيجة للتدهور البيئي

ولابد من ا شارة إلى أن التدمير البيئي بود ذاته يش ع تهديطداً للسطلم والأمطن الطدولي، اذ خلطل مجلطس الأمطن إلطى ان غيطاب 

غيطر ةسط رية فطي المجطالام   أخطر الطدولي، فهعطاك مصطادر تهديطد    والأمطنالورب والععاع المسلح بطين الطدو  لطيس  طماناً للسطلم  

 .(5)الأولوية القصو  لولها( وإة اءالمتودة ك ع الالتفام اليها  الأممالاقتصادية والاجتماةية والاي ولوجية، لابد ةلى ةضوية 

لا يقتصر ةلى امن الدولة المدمرة بيئتها فقط، بع يمتد حتى  أثر الدولي لان  والأمنوالسبب في ةد التدمير البيئي تهديداً للسلم 

مو مة العد  الدولية في قضية المجر  د سطلوفاكيا إلطى ان مخطاول المجطر التطي تتعلطق  أشارمةلى الدو  المجاورة ليهدد امعها، اذ 

 .(6)لهذ  الدولة أساسيةبالأ رار الموتمع ان تلوق ببيئتها وامعها ش لت مصلوة 

 لا تبرره الضرورة العسكرية: التدمير البيئي -3

الاستيلاء ةليها ما لم تسطتدع ذلطك الضطرورة العسط رية  أولممارسة الدو ، فان حظر تدمير الممتل ام الخاصة بالعدو، ووفقاً  

اللجعطة الدوليطة للصطليب  أةطدتهايع بق بالمثع ةلى البيئة ال بيعية ويرد ان باق هذا الوظر ةلى البيئطة ال بيعيطة فطي التوجيهطام التطي 

يعتبطر التطدمير البيئطي الطذي لا تبطرر  الضطرورة العسط رية انتهاكطاً  -8بشأن حماية البيئة في زمن العطعاع المسطلح )  (ICRC)  الأحمر

 .(7)المدنية، ما لم ي ن هذا التدمير مبرر حسب الضرورة العس رية..(  الأهدالالوظر العا  لتدمير    -9لقواةد القانون الدولي الانساني. 

 أحطد... احتطرا  البيئطة هطو )ان    1996كما ذكرم مو مة العد  الدولية في رأيها الاستشاري بخصوص الأسلوة العووية ةا   

العا  للأمم  الأمينةعه  أةربكان العمع العس ري قد جر  وفقاً لمبدأ الضرورة...(. ا افة إلى ما  إذاالععاصر التي تدخع في تقييم ما 
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ةلى ان تدمير البيئة بدون مبطرر للضطرورة العسط رية يعطد ةمطلاً ةطدوانياً يتعطارض بشط ع وا طح مطع   أكدةعدما    1992المتودة في  

 .(1)القانون الدولي(

( ةلطى ... الوطاق 4( / البعطد )ثانيطاً/أ/8للمو مة الجعائيطة الدوليطة، اذ نصطت المطادة )  الأساسياليه نظا  روما    أشارفضلاً ةما  

والاستيلاء ةليها دون ان ت ون هعاك  رورة ةس رية تبرر ذلك..(، وةلى المعوا  نفسه، تعل المادة  تدمير واسع الع اق بالممتل ام

/ب( من العظا  الأساسي للمو مة الجعائية الدوليطة ليوغسطلافيا السطابقة ةلطى ان انتهطاك قطوانين أو ةطادام الوطرب تشطمع التطدمير   3)

 العشوائي للمدن أو البلدام أو القر ، أو دمار لا يبرر  بالضرورة العس رية(.

 المطلب الثاني 
 المبادئ الدولية الأخرى ذات الصلة في حظر التدمير البيئي 

 يعخر القانون الدولي مبادئ قانونية التي حمي البيئة، بع إن معها ما يجر  الاةتداء ةليها، وهي ما يأتي: 

 :مبدأ حظر استخدام الأسلحة والأساليب المدمرة ضد البيئةأولاً: 

 1977لعطا   من بروتوكو  جعيف الأو  (35/3)في المادة   "حظر استخدا  الأسلوة والأساليب المدمرة  د البيئة"ورد مبدأ  

بالغة واسعة  بالعل ةلى أنه يوظر استخدا  وسائع أو أساليب القتا  التي يقصد بها أو قد يتوقع معها أن تلوق بالبيئة ال بيعية أ راراً 

حظر استخدا  أساليب أو وسائع القتا  التي يقصد بها أو يتوقع معها أن تسطبب مثطع هطذ    الانتشار وطويلة الأمد، وتتضمن هذ  الوماية

 الأ رار بالبيئة ال بيعية ومن ثم تضر بصوة أو بقاء الس ان.

وةليه يقصد بهذا المبدأ: حظر استخدا  بعض أنواع الأسلوة السطامة والجرثوميطة وال يماويطة وبعطض المتفجطرام والوطد مطن 

استخدا  الأسلوة التقليدية العشوائية بما في ذلك الألغا  والفخاخ والأسطلوة الوارقطة التطي توطدئ أ طرارا جسطيمة بالبيئطة بالغطة الأثطر 

 وطويلة الأمد، ويلقي هذا المبدأ التعامام ةلى ةاتق الدو  لتجعب ما يلي:

حظر زرع الألغا  الأر ية ةلى نوو ةشوائي، وفي حا  اسطتخدا  هطذا العطوع مطن الأسطلوة يجطب تسطجيع موقطع جميطع الألغطا  فطي  -1

مخ ط خاص بها، كما يوضر و ع الألغا  الأر ية التي تعفجر ةن بعد أو التي لا يب ع مفعولها ذاتيطا أو غيطر المسطجلة، وةمومطا 

 من البروتوكو  الأو  لاتفاقيام جعيف. 51استخدا  وسائع القتا  التي لا يم ن حصر آثارها وهو ما نصت ةليه المادة  

الععاية أثعاء الورب بالوفاظ ةلى البيئة ال بيعية وحظر استعما  وسائع أساليب الوطرب التطي تسطبب أ طرارا بالغطة وطويلطة الأمطد،  -2

 من بروتوكو  جعيف الأو . 55والمادة  35/3وهو ما نصت ةليه المادة  

الامتعاع ةن استعما  الغازام الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائع الجرثومية في الورب، حيك يعتبر استعما  هذ  الأسلوة أمطرا  -3

والسطامة أو مطا  يديعه الرأي العا  في العالم المتمدن، وهو ما جاء في ديباجطة البروتوكطو  الخطاص بوظطر اسطتعما  الغطازام الخانقطة

 .(2)بجعيف 1925يونيو/ حعيران  17  شابهها والوسائع الجرثومية في الورب، المبر  في

 ً  :(3)ت تغيير البيئة لأهداف عسكرية: حظر استعمال تقنياثانيا

يقصد بمبدأ حظر استعما  تقعيام تغيير البيئة، معع استخدا  أسلوب التو م ةطن قصطد بالعمليطام المتعلقطة بالبيئطة ةطن طريطق 

إدخا  مواد كيميائية ةلى ةعاصر ال بيعة البرية أو الجوية أو المائية بما يتسبب في تغير تركيبتها، أو الطتو م فطي معطاخ مع قطة معطين 

الذي قا  باكتشافه وت وير  العالم الصربي نيقولا تسطلا فطي ةهطد ا توطاد السطوفييتي،   "ال يمتريع"لأهدال ةس رية، ومثا  ذلك غاز  

وبعد انهيار هذا الأخير وهجرة مخترةيه إلى أمري ا سي رم الولايام المتودة الأمري ية ةليه، وتم عت مطن انتطعاع موافقطة المجتمطع 

الطذي يسطتخد  الهعدسطة المعاخيطة للوطد مطن ظطاهرة الاحتبطا    "ري طي لتبريطد الأرضالدرع الأم"الدولي لاستخدامه  من مشروةها  

لخفض انبعائ الغازام السامة، غيطر أنهطا اسطتخدمته  "كيوتو"الوراري  ظهار العوايا الوسعة في الوقت الذي تملصت فيه من اتفاقية 

لأغراض ةس رية بنحدائ جفال في كوريا الشمالية  خضاةها، كذلك مع أفغانستان والخليج في حربها ةليهمطا، هطذ  التقعيطة تسطببت 

 2007كذلك في تساقط كثيف للثلوج في أسخن الأماكن ةلى وجه الأرض كصوراء إيران، وصوراء الممل ة العربية السعودية شطتاء 

 .(4)س الباردمما تسبب في كارثة بيئية و نفوق الآلال من الويوانام والعباتام الصوراوية التي لم تألف ال ق 2008 /

 :مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكريةثالثاً: 

ةلى أن المدنيين والأةيان والممتل ام المدنية لا يم ن أن ي ونوا ةر ة  "التمييع بين الأهدال المدنية والعس رية"يعل مبدأ  

للهجو  الوربي الذي يعبغي أن يقتصر ةلى الأهدال العس رية، أي القوام العس رية بما في ذلك المقاتلين والمعشطآم التطي تسطاهم فطي 

 توقيق هدل ةس ري، هذا المبدأ يم ن الاستعاد إليه لتجريم الاةتداء ةلى البيئة حيك يستخلل معه ما يلي:

 
، 5الفقططرة  A/RES/37/47، رقططم الوثيقططة: 1992  كططانون الثططاني  25الصططادر فططي    47/37قرار الجمعية العامططة رقططم    (1)

 .3ص
من بروتوكو  جعيف الأو  إلى مبدأ حظر استخدا  الأسلوة المدمرة  د البيئططة وذلططك بططالعل   (55)كما ت رقت المادة    (2)

 ةلى أنه: تراةي أثعاء القتا ، حماية البيئة ال بيعية من الأ رار البالغة، واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
 ، مصدر سابق.المنظمات الدولية الةكومية وغير الةكومية في مجال ةماية البي ة اد. سعد الله عمر (3)
اتفاقية حظر استخدا  تقعيام التغيير في البيئة لأغراض ةس رية أو لأية أغراض ةدائيططة أخططر ، تططم إقرارهططا مططن قبططع   (4)

، 1977آيططار  18، وفططتح بططاب التوقيعططام فططي 1976كططانون الأو   10الجمعية العامة للأمم المتودة، فططي جعيططف، بتططاري   

 .1978تشرين الأو   5ودخلت حيع التعفيذ في 
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ةد  جعع الغابام والغ اء العباتي هدفا للهجو  بالأسلوة الوارقة إلا ةعطدما تسطتعمع هطذ  الععاصطر البيئيطة كوسطيلة  خفطاء أو تمويطه  -1

 المقاتلين وباقي الأهدال العس رية الأخر .

حظر الهجمام ةلى البيئة ال بيعية انتقاما بالعسبة للدو  الأططرال فطي العطعاع المسطلح ردا ةلطى أةمطا  حربيطة أو ةسط رية للعطدو،  -2

 من بروتوكو  جعيف الأو . 55/2حسب نل المادة  

 ً  :مبدأ المنع أو الحظر: رابعا

، هذا المبدأ ي ر  قاةدة الوقاية خير من العلاج، ذلك أن معظم الأ رار التي تودئ للبيئطة جطراء "مبدأ الوي ة"يسمى كذلك  

الاةتداء ةليها لا يم ن إصلاحها وإةادة الوا  إلى ما كان ةليه، لطذلك لجطأ المجتمطع الطدولي إلطى المعطع كعمطع احتيطاطي، وجعطع كطع 

وقد كرست ةدة اتفاقيام دولية بيئية هذا المبدأ معها معاهدة حظر تجارب الأسطلوة العوويطة فطي  مخالفة لهذا المعع جريمة دولية بيئية...

وقد  1972، واتفاقية معع تلويك البور العاجم ةن إغراق العفايام ومواد أخر  لعا  1963الغلال الجوي وفي الفضاء الخارجي لعا  

و ع الأسلوة العووية وغيرها من أسلوة التدمير الشامع ةلطى قطاع البوطار والموي طام استهدفت العفايام ا شعاةية، ومعاهدة حظر 

، واتفاقية معع التلويك البوري العاجم ةن إغراق العفايام ومواد أخر  لعا  1971وفي باطن الأرض: لعدن، بموس و وواشع ن لسعة  

 وغيرها ..  (1)والتي تم تعديلها  1975

 ً  :(2): مبدأ الملوث الدافعخامسا

أن يتومع الشخل أو الجهة أو الهيئة أو الدولة المسؤولية الدولية ةما يودثه من إ رار بالبيئطة،  "الملوئ الدافع"يقصد بمبدأ  

 هذا المبدأ يم ن الاستعاد إليه لتأسيس المساءلة ةن الجرائم البيئية ومتابعة مرت بيها، حيك نجد  معصوصا ةليه في ةدة اتفاقيام دوليطة

كالتي سبق أن ذكرناها التي تشمع المعع أو الوظر، با  افة إلى اتفاقيام أخر  تعل صراحة ةلى ذلك كاتفاقيطة المسطؤولية المدنيطة 

 وغيرها .... 1963والاتفاقية الم ملة لها المععقدة ببروكسع سعة  ،1960في ميدان ال اقة العووية )بصيغتها المعدلة( بباريس سعة 

 ساساً: مبدأ التزام الدولة بعدم الأضرار ببيئة دولة أخرى:

للتأكيد ةلى حق الدو  في استغلا  ثرواتها ال بيعية ةلى نوو يم ن  "دولة أخر  التعا  الدولة بعد  ا  رار ببيئة"جاء مبدأ  

 أن يتوقق معه التوفيق بين حقها السيادي ةلى إقليمها والالتعا  العا  بوماية البيئة والوفاظ ةليها بش ع ةا ، حيك ي ون الاستغلا  في

إطار احترا  القانون الدولي، ومن ثم يجب ةلى كع دولة الالتعا  بعد  نقع التلوئ إلى أقاليم دو  أخر  توت طائلة اةتبار ذلك جريمة 

الأمطم المتوطدة تفاقية من ا (193)بيئية توجب المساءلة الدولية، ويجد هذا المبدأ أساسه في ةدة اتفاقيام دولية، مثلما ةبرم ةعه المادة 

التي تقرر أنه للدو  حق سيادي في استغلا  مواردها ال بيعية ةملا بسياستها البيئية ووفقا لالتعامها بوماية   1982لعا     لقانون البوار

 .(3)هذا المبدأ يم ن الاستعاد إليه لتجريم الأفعا  الماسة بالبيئة بدةو  السيادة ةلى ا قليم ،البيئة البورية والوفاظ ةليها

 المطلب الثالث 
 صور وأشكال الانتهاكات لقواعد حماية البيئة المشيدة 

 1949يرجع تجريم الاةتداء ةلى البيئة إلى القواةد الأولى للقانون الدولي ا نساني، وذلطك بعطد إبطرا  اتفاقيطام جعيطف لسطعة 

، ومعذ ذلك اةتبرم القواةد الوحيدة لوماية البيئة من الجرائم المرت بة  طدها، ثطم تلتهطا تطدريجيا قواةطد دوليطة أخطري وبروتوكولاتها

تجر  الاةتداء ةلى البيئة ل ن ب ريقة غير مباشرة حيك كان ذلك التجريم مبعيا ةلى أسس أخر  كانتهطاك قواةطد حمايطة المطدنيين، أو 

الممتل ام المومية أو غير ذلك، وةعصر صور الجرائم البيئية لا يخرج ةن أن ي ون تعدادا لأش ا  الانتهاكام الدولية لقواةد الوماية 

 الجعائية للبيئة.

 :في العراق أولاً: صور انتهاكات قواعد حماية البيئة

يتصور وقوع الجرائم البيئية ةلى الععصر المشيد معها، أثعاء الععاةام الدولية أكثر مما يم ن تصورها في زمطن السطلم، ذلطك 

أن الوروب ب بيعتها تستهدل معشآم العدو لتدميرها، لذا سععرض فيما يلي بعض الانتهاكام التي تش ع جطرائم بيئيطة تطدخع بعضطها 

  من جرائم الورب في حين تستقع أخر  ب ابع الجريمة البيئية، ومعها:

 :التدمير البيئي الذي لا تبرره الضرورة العسكرية -1

المباشر ةلى المدن وقصفها وتدميرها، وقد اةتبطرم المطادة   قصد بالتدمير البيئي الذي لا تبرر  الضرورة العس رية، الهجو ي 

أن مطن جطرائم الوطرب: هطد  المطدن والقطر  دون مبطرر، والتخريطب الطذي لا تبطرر   طرورام   (نورمبورغ)من ميثاق مو مة    (6)

، هذ  الهجمام وإن كانت تدخع  من جرائم الورب فننعا يم ن أن نصعفها كذلك  طمن خانطة الجطرائم والانتهاكطام الماسطة (4)الورب

 بالبيئة.

 
، 49د. صلاح الدين عامرا ةماية البي ة أثناء النزاعات المسلةة في البةار، المجلة المصةةرية للقةةانون الةةدولي، العةةدد   (1)

 .22، ص1993
رؤى عامر نجما مبدأ الملوث يدفع في إطةةار القةةانون الةةدولي للبي ةةة، رسةةالة ماجسةةتير، كليةةة القةةانون، جامعةةة ب ةةداد،   (2)

 .23، ص2024
عمر عباس خضير العبيديا انتهاكات الةقوق السيادية للعراق في المنطقة الاقتصةةادية الخالصةةة، أطروةةةة دكتةةورا ،   (3)

 .8، ص2025كلية القانون، جامعة تكريت،  
، 2008د. سةةعد الله عمةةرا القةةانون الةةدولي اانسةةاني، الممتلكةةات المةميةةة، ديةةوان المطبوعةةات الجامعيةةة، الجزا ةةر،  (4)

 .79ص
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 :جريمة إتلاف الكابلات -2

يقصد بها إتلال ال ابلام البورية والبرية التي تستعمع في الاتصا  ويعتبر هذا ا تلال جريمة دولية ذلطك أن هطذ  ال طابلام 

ذام أهمية قصو  بالعسبة ل ع البشر، وباةتبار أنها وسيلة اتصا  بين مختلف الدو ، وإصابتها بالأ رار يعرقع هذا الاتصا  الأمطر 

ة الذي يش ع مانعا لتباد  الدو  للمعلومام والأخبار، لذا كان طبيعيا أن تدرج هذ  الأفعا   من الجرائم الدولية الماسة بالبيئطة المشطيد

 .(1)المعصوص ةليها في الاتفاقيام الدولية

 :انتهاك القوات الأمريكية لقواعد حماية البيئة المشيدة في العراق -3

، فطنن (جراحيطة)ةلى ة س ما كانت تدةيه قوام التوالف بأن الوطرب فطي الخلطيج كانطت حربطا نظيفطة وأن الهجمطام كانطت 

ب املها، وفي هذا الصدد نجد التقرير الذي أةدته كع مطن معظمطة الصطوة   الدولةالقصف الذي تعرض له العراق كان لدرجة دمر فيها  

أكد بأن تدمير المعشآم ال هربائية العراقية وشب ام  ،1991( والذي أنجع في العراق سعة UNICEF) "اليونيسيف"العالمية ومعظمة  

 توزيع الميا  قد ألوق أ رارا بالبيئة، ويم ن ذكر بعض الجرائم الأمري ية الماسة بالبيئة المشيدة العراقية:

ألف طن من المتفجرام أي مطا يطوازي القطوة التدميريطة  550استخدا  الأسلوة الفتاكة في قصف المدن حيك ألقت قوام التوالف حوالي  -

 للقعبلة العووية الملقاة في هيروشيما.

 تدمير المعشآم العف ية والمعامع الصعاةية ومو ام توليد ال اقة جراء القصف الواسع والمت رر. -

تموز والأ رار التي أتبعت التدمير ولوقت بالبيئة مطن إشطعاةام وملوثطامت لت طون بطذلك قطوام الولفطاء قطد   14تدمير المفاةع العووي   -

 .(2)انته ت كع القوانين الدولية وارت بت أبشع الجرائم البيئية

 ً  :أشكال الانتهاكات الواقعة على البيئة الطبيعية: ثانيا

تتعدد الممارسام المرجفة بال بيعة، إذ يم ن تصعيف بعضها في خانة الانتهاكام البسطي ة، وبالمقابطع هعطاك مطن الانتهاكطام 

 يلي: د ال بيعة ما ترقى لأن ت ون جرائم بيئية دولية بوق، نستعرض أهم هذ  الانتهاكام الجسيمة فيما 

 :دفن النفايات النووية في غير المناطق المخصصة لهذا الغرض -1

تعتبر جريمة دفن العفايام العووية في غير المعاطق المخصصة لهذا الغرض هي لجوء المعشآم العوويطة فطي الطدو  المتقدمطة 

الفقيرة والمتخلفة مقابع بعض المساةدام المالية المتوا طعة، أو ت طون أحيانطا ةطن  الدو إلى التخلل من نفاياتها العووية في أرا ي 

طريق رشوة الو ا  والمسؤولينت ويعتبر التسرب العووي أحد أخ ر الملوثام التي تهلطك البيئطة ال بيعيطة، ل طن يم طن تقليطع خ رهطا 

باتخاذ التدابير التي توصر مجا  انتشارها، إلا أن الخ ر الأةظم هي جريمة دفن العفايام العووية أين لا تتخذ أي إجراءام للوطد مطن 

لطو  "ى نتصور حجم هذ  الجريمة نشير إلى ما ذكطر  ةطالم نطووي أمري طي بمركطع الانتشار العووي لعد  العلم بوجودها أصلات وحت 

إن اختطراع القعبلطة الذريطة كطان فطي غايطة الصطعوبة، ول طن ف هطا وتفتيتهطا "الذي شهد ميلاد القعبلة الذرية الأولى، ةعدما قا     "المو 

 .(3)"والتخلل من المواد الموجودة فيها يفوق تلك الصعوبة، وأصبح أمرا مستويلا

 :الممارسات الحربية المدمرة للبيئة الطبيعة -2

تعتبر الأةما  الوربية من أشد الممارسام خ را ةلى البيئة، بع إن بعضها يعتبر جرائم بيئيطة، خصوصطا إذا اسطتعملت فيهطا 

أسلوة معرول ةعها أنها تودئ أ رار بالغة بالبيئطة ال بيعيطة مطن بيعهطا اسطتعما  تقعيطام تغييطر البيئطة لأهطدال ةسط رية كاسطتعما  

، الغازام والمواد ال يميائية التي تودئ تقلبام بيئية حادة تؤثر ةلى التوازن البيئي والوياة في المع قة المستعملة  طدها هطذ  التقعيطام

كما تعتبر الورب التقليدية كاستخدا  الهجمام العشوائية، والهجمام الانتقامية  د البيئة ال بيعية بدةو  وجود العطدو، جطرائم بيئيطة، 

جريمة بيئية، إذ يعتبر انتهاكا لمبدأ حظر التدمير البيئطي الطذي لا   (4)لا تبرر  الضرورة العس ريةفضلا ةن اةتبار التدمير البيئي الذي  

من اتفاقية جعيف الأولى، هذا و قد جر  العظا  الأساسي للمو مة الجعائية  (50)تبرر  الضرورة العس رية المعصوص ةليه في المادة 

الدولية تعمد شن هجو  ةلى البيئة ال بيعية مع العلم أن هذا الهجو  سيودئ  ررا بالغة الأثر وطويلة الأمد بالبيئة ال بيعية فطي نطل 

 .(5)من العظا  الأساسي للمو مة الجعائية الدولية (4البعد ب  8/2)المادة 

يعتبر كذلك من الممارسام الوربية المدمرة للبيئة ال بيعية، استخدا  الأسلوة الجديدة ذام الأثر الفتاك ةلطى البيئطة ال بيعيطة، 

حيك تتعوع أش الها، وي بر معها أثرها ةلى ال بيعة ونقصد بهطا كطع مطن: الأسطلوة ال يماويطة كالغطازام والسطوائع السطامة ومطا يقطو  

مقامها، والأسلوة الب تيرية والفيروسية والتي يعتبر إنتاجها سهلا وغير م لف، ولا يسطتغرق تركيبهطا كثيطرا مطن الوقطت، فعلطى سطبيع 

( دولار للأجهعة المستخدمة وحجطرة لا 10.000المثا  فنن صعع ترسانة من الأسلوة البيولوجية لا يوتاج إلى أكثر من ةشرة آلال )

ب تيرية تت اثر بسرةة فائقة حيك يم ن لخلية أن تع يها بليطون نسطخة معهطا خطلا  ةشطرة متر مربع، فالخلايا ال  25ةن    تعيد مساحتها

( ساةام، وزجاجة صغيرة من هذ  الب تيريا يم ن لها بعد صبها في نهر للميا  الصالوة للشرب أن تقتع في ظرل أسبوع نصف 10)

 
القانون الةةدولي اانسةةاني، دار الثقافةةة، اةردن،  -د. سهيل ةسين الفتلاوي، عماد مةمد ربيعا موسوعة القانون الدولي  (1)

 .180-178، ص2007
 .179، ص2007د. سعد الله عمرا القانون الدولي اانساني والاةتلال الفرنسي للجزا ر، دار هومة، الجزا ر،  (2)
جمال مهديا النظام القةةانوني الةةدولي لةمايةةة البي ةةة مةةن اةضةةرار الناجمةةة عةةن اةسةةلةة النوويةةة، مركةةز الدراسةةات   (3)

 .145، ص2015العربية، مصر، 
 .201، ص2002د. طاةون زكرياا أخلاقيات البي ة وةماقات الةروب، دار الوفاء مصر،  (4)
 .99-98د. سعد الله عمرا القانون الدولي اانساني، الممتلكات المةمية، مصدر سابق، ص (5)
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، بهذا يم ععا تقدير القوة التدمرية لهذ  الأسطلوة وتأثيرهطا ةلطى البيئطة وا نسطان، ول طن بطالرغم مطن تجطريم (1)س ان العاصمة واشع ن

استعمالها في ةدة اتفاقيام دولية مثالها البروتوكو  بشأن حظر استعما  الغازام الخانقة والسامة أو ما شطابهها والوسطائع الجرثوميطة 

 .(2)لا تعا  تستعمع -للأسف  -، إلا أنها 1925جوان  17في الورب، المبر  بجعيف في 

 :الأنشطة التجارية غير المشروعة الضارة بالبيئة الطبيعية -3

انتهاك قواةد حماية البيئة ال بيعية كجريمة دولية، معترل بها لد  هيئام دولية ةدة كبرنامج الأمم المتوطدة للبيئطة، ومعظمطة 

تعبر ةن أنش ة تجارية غير مشطروةة  أش ا  (5)، والاتواد الأوروبي، حيك صعفوا الجرائم البيئية الماسة بال بيعة إلى "ا نتربو "

  ارة بالبيئة وهي:

بطالانقراض، انتهاكطا لاتفاقيطة التجطارة الدوليطة فطي الأنطواع المهطددة بطالانقراض مطن   والويوانام المهطددةالتجارة غير القانونية في الوياة البرية   -

 .1973الويوانام والعباتام لسعة  

بشأن التو م في حركة العفايام الخ رة ةبطر الوطدود   1989التجارة غير المشروةة وا غراق للعفايام الخ يرة، انتهاكا لاتفاقية »باز « لعا    -

 والتخلل معها.

 الصيد الجائر وغير المشروع أو المبالغ فيه أو غير المعظم وذلك مخالفة للقيود التي فر تها معظمام دولية إقليمية  دارة الصيد. -

بشطأن المطواد المسطتعفذة ل بقطة  1987تهريب المواد المستعفذة ل بقة الأزون والاتجار غير المشروع فيها، انتهاكطا لبروتوكطو  مونتريطا  لعطا   -

 الأزون.

 .(3)التجارة غير القانونية في الأخشاب المسروقة أو المق وةة ب ريقة غير قانونية انتهاكا للتشريعام الوطعية -

ولأن الجرائم البيئية لا تتوقف ةعد الودود الدولية وغالبا ما ترت ب من قبع شب ام إجرامية دولية معظمة وموزةة فطي جميطع 

أنواء العالم، ونظرا الفداحة الأ طرار التطي تسطببها الجريمطة البيئيطة باةتبارهطا انتهاكطا لوقطوق ا نسطان فقطد جطاد  جطعء مطن الفقهطاء 

القانونيين أصواب المذهب الدولي لصالح الاةترال بمفهو  الجريمة البيئية بعفس المرتبة مع جريمة ا بطادة الجماةيطة، خصوصطا إذا 

 .(4)أرت بت هذ  الأفعا  في أوقام الععاةام المسلوة

 :أمثلة عن الجرائم ضد البيئة الطبيعية -4

مر العالم بعدة مراحع بين زمن السلم وزمن الورب، إذ ما لبك العالم البدء بالمعاداة بضرورة الود من الجرائم البيئية العاجمطة 

ةن الثورة الصعاةية، حتى ظهرم الوروب وما خلفته من آثار مدمرة ةلى البيئة ال بيعية، بالرغم مطن العصطوص الدوليطة الصطريوة 

معهطا التي تجر  الاةتداء ةليها، وتتعدد الأمثلة ةن الجرائم البيئية المرت بة انتهاكا لقواةد الوماية الدوليطة للبيئطة ال بيعيطة حيطك نطذكر 

لمططدة ةقططدين مططن الططعمن شططعت ا دارة الأمري يططة ، ةلططى سططبيع المثططا : الجططرائم الأمري يططة البري انيططة  ططد البيئططة ال بيعيططة العراقيططة

، وقد استعملتا في ذلك أسلوة مورمة دوليا حيك تم إطلاق ةالغعي   ةالعف ي   الدولة  عراق لاحتلا  هذوالبري انية حروبا متواصلة ةلى ال

المعضب ةلى معاطق ةدة من العراق مثع العاصمة بغداد والعاصرية والديوانيطة، وقطد أثبتطت   "اليورانيو "و رب مئام الأطعان من  

البرامج الاست شافية التي أجراها باحثون ةراقيون وغير ةراقيون بأن هعاك تلوئ بمادة اليورانيو  في البيئطة ال بيعيطة العراقيطة، وقطد 

موقع في العراق ملطوئ بطاليورانيو ، كطع هطذ   350في القاهرة أنه يوجد ةلى الأقع   2007  تموز  23اةترفت وزيرة البيئة آنذاك في  

ا دارتطين الأمري يطة والبري انيطة  طد البيئطة ال بيعيطة فطي  الوقائع إن كانت تد  ةلى شيء إنما تد  ةلى تلك الجطرائم التطي ارت بتهطا

 .(5)العراق
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 .304ص
 .1972ينظرا اتفاقية ةظر استخدام اةسلةة الجرثومية لسنة  (2)
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 المبحث الثاني 
 تكريس مبدأ حظر التدمير البيئي الذي لا تبرره الضرورة العسكرية في القانون الدول 

، نطاتج ةطن الاهتمطا  البطالغ مطن المجتمطع الطدولي بضطرورة حمايطة الأخيرةشهد القانون الدولي للبيئة ت وراً واسعاً في العقود  

البيئة، هذا الأمر أد  إلى سن قواةد دولية توفر حظراً ةلى التدمير البيئي سواء بصفة مباشطرة ا  غيطر مباشطرة، فضطلاً ةطن التمسطك 

 بمبادئ القانون الدولي الانساني خلا  فترة الععاةام المسلوة التي توفر حماية للبيئة ال بيعية.

وبعد التعرل ةلى مفهو  التدمير البيئي ومد  خ ورته صار لعامطاً الت طرق إلطى الموقطف الطدولي مطن هطذ  الظطاهرة، وآليطة 

 .معالجتها داخع العصوص الدولية وكيفية حظرها من خلا  القواةد الدولية

 وةليه سعقسم دراسة هذا المبوك إلى ثلاثة م الب وهي:

 الم لب الأو : ت ريس مبدأ حظر التدمير البيئي في المعاهدام والعرل الدولي

 الأساسية للمواكم الدولية الجعائية  الم لب الثاني: ت ريس مبدأ حظر التدمير البيئي في العظم

 ت ريس مبدأ حظر التدمير البيئي في الت بيقام القضائية الدولية الم لب الثالك:

 المطلب الأول 
 والعرف الدولتكريس مبدأ حظر التدمير البيئي في المعاهدات  

( بطدلاً مطن الجريمطة البيئيطة كطون الأخيطرة لطم ت تمطع Environmental Destruction)اختيار مص لح التطدمير البيئطي إن 

وشطروطها، فضطلاً ةطن ان التمسطك بمصط لح التطدمير البيئطي نطابع مطن   أركانهطاقاةدة دولية تقعن كطع    أوف رتها بعد، ولا يوجد اتفاق  

 بانها مختصة بمقا اة التدمير البيئي ولم تقع الجريمة البيئية. 2016المو مة الجعائية الدولية في   أةلعتهالامتثا  ةما 

ومن أبرز الاتفاقيام والبروتوكولام والأةرال الدولية التي جاءم بوظطر مباشطر وغيطر مباشطر للتطدمير البيئطي فضطلا ةطن 

 توفيرها حماية لازمة للبيئة لا سيما في الععاةام المسلوة:

 أولاً: الاتفاقيات والبروتكولات التي تحظر التدمير البيئي:

أصبح التدمير البيئي حظراً يهدد وجود الانسان ةلى ال وكب فقد كان لعاماً ةلى المجتمع الطدولي أن يتصطد  للتطدمير البيئطي، 

 ف ان لهذا التصدي إبرا  اتفاقيام وبروتوكولام دولية لمواجهة خ ر التدمير البيئي:

 :(ENMOD) 1977لعام    أخرى عدائية   أغراضلأية   أواتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية   -1

والاتوطاد السطوفيتي، وفطي  الأميركيةجرم المفاو ام داخع الجمعية العامة وبرةاية لجعة نعع السلاح بين الولايام المتودة 

 .(1)ةس ري من شأنه أن يدمر البيئة استخدا  أيمعاهدة توظر  إقرارجر  التوصع إلى   1974نهاية 

تتضمن الاتفاقية ديباجة وةشر مواد ا افة إلطى ملوطق يتمتطع بالقيمطة القانونيطة نفسطها للاتفاقيطة يتعلطق بننشطاء لجعطة الخبطراء 

 .أح امهافي ت بيق  أوالاستشارية لتقديم الآراء الفعية فيما يتعلق بأهدال الاتفاقية 

 أي أوةسط رية كانطت )العدائيطة  الأةمطا ( هو حظر التدمير المتعمد للبيئطة خطلا  ENMODوالغرض الرئيسي من اتفاقية )

المشطمولة  الأفعطا بخصطوص   أمطاالسطلم،    أوقاممن ذلك حيك يشمع ت بيقها حتى ةلى    أكثراستخدا  ةدائي آخر(، بع يتسع غر ها  

 .(2)البووئ المتعلقة بها أوالتوضيرية للفعع، كتجهيع هذ  التقعيام  الأةما بالوظر، فالأمر مقتصر ةلى الاستعما  فقط، من دون 

، كوسطيلة  لوطاق أخطر ةدائيطة  أغطراضلأيطة  أوالدو  بأن لا تستخد  تقعيام التغيير في البيئة لأغراض ةس رية   ألعمتاذ  

معظمة  أومجموةة من الدو   أو أخر دولة    أيةتورض    أوتشجع    أوباي دولة متعاقدة، وان لا تساةد    الأ رار  أوالخسائر    أوالدمار  

 .(3)دولية ةلى ان تفعع ذلك

 :1977لعام    الأولالبروتوكول الاضافي   -2

ً ، ل ن هعاك 1949بالأصع أن هذا البروتوكو  هو ملوق لاتفاقية جعيف  إلى جعع هذا البرتوكو  حامياً للبيئة،  أدمةدة  أسبابا

لم تمثع تقدماً كبيراً في ت وير قواةد القانون الدولي البيئي، والسطبب الآخطر هطو ان العقطود   1949لعا     الأربعمعها ان اتفاقيام جعيف  

اتسمت بننهاء ةملية الاستعمار، إذ ظهرم كثير من الدو  إلى الوجود، ولان حطق تقريطر المصطير للشطعوب   1949الثلاثة التالية لعا   

 
(1) Stephen Robert Freeland, op. cit, P 76. 
(2) Philip Sands Principles of International Environmental Law, 2nd ed. Cambridge 

University Press, 2003, p. 125. 
تتعهد كع دولة طرل في هذ  الاتفاقية بعد  اسططتخدا  تقعيططام التغييططر فططي البيئططة   -ENMOD)  )(1  ( من اتفاقية1المادة )  (3)

كوسيلة  لواق  أخر ةدائية  أغراضلأية  أوالشديدة، لأغراض ةس رية   أوال ويلة الأمد    أوذام الآثار الواسعة الانتشار  

تشططجع  أوتتعهد كع دولة طرل في هذ  الاتفاقية بططان لا تسططاةد   -2.  أخر بأية دولة طرل    الأ رار  أوالخسائر    أوالدمار  

( مططن هططذ  1معظمة دولية ةلى الا  لاع بأنش ة معافية لأح ا  الفقططرة )  أية  أومجموةة من الدو     أودولة    أيةتورض    أو

 المادة(.
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(determination of Peoples-Selfغالباً ما يوتاج الخوض في صراع مسلح، الأمر الذي يدةو إلى توفير حماية اكبر للبيئطة )(1) .

ةلطى   الأميركيطةالقطوام    هذا البروتوكو  هو تفاقم الآثار الجانبيطة للأسطلوة التطي اسطتخدمتها  إبرا ل ن السبب الوقيقي والواقعي وراء  

ا افة إلى تدمير كبير جداً للغابام   أخر   أمراضإلى معاناة بشرية واسعة الع اق الموم، السرطان، العيوب الخلقية    أد فيتعا ، مما  

 .(2)والوياة البرية

الخاصة بوماية البيئة لم ت ن  الأح ا مادتين تتعلقان بصفة خاصة بوماية البيئة، ةلى الرغم من ان  الأو يتضمن البروتوكو   

( فطي CDDH( إلى المؤتمر الدبلوماسطي )ICRC)  الأحمرمدرجة في مشاريع البروتوكولام المقدمة من قبع اللجعة الدولية للصليب  

 .(3)دورته الرابعة، ومن ثم فان هاتين المادتين هي ثمرة المعاقشام داخع المؤتمر

قطد يتوقطع معهطا ان تلوطق بالبيئطة  أوالقتطا  التطي يقصطد بهطا  أساليب أونه يوظر استخدا  وسائع أ( ةلى  35/3اذ تعل المادة )

القتطا  حمايطة البيئطة ال بيعيطة مطن   أثعاءتراةى    .1( تعل ةلى )55المادة )  أماال بيعية ا راراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد،  

يتوقطع  أووسائع القتا  التي يقصد بهطا  أو أساليبالبالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وتتضمن هذ  الوماية حظر استخدا    الأ رار

. توظر هجمام الردع التي تشطن  طد البيئطة 2بقاء الس ان.  أوبالبيئة ال بيعية ومن ثم تضر بصوة   الأ رارمعها ان تسبب مثع هذ   

( لأنها تتضمن التعاماً ةاماً بوماية البيئطة فطي العطعاع المسطلح وكطذلك 35( من المادة )3للفقرة )ال بيعية(. وهذا بود ذاته ليس ت راراً  

 .(4)( ةبارة ةن قاةدة في القانون البيئي وهي حظر المسا  بالبيئة وقت القتا 55( من المادة )1/2حماية المدنيين، بيعما الفقرة )

المعشطئام ال هربائيطة  أوتدمير للبيئة ناتج من تخريب السدود   أيوالجدير بالذكر ان البروتوكو  قد تضمن نصاً خاصاً يوظر  

للهجو ، حتى ولطو  المعشئام... مولاً   أو( التي نصت ةلى انه لا ت ون الاشغا  الهعدسية  56/1المو ام العووية، وذلك في المادة )  أو

 كانت أهدافاً ةس رية، إذا كان من شأن ذلك أن يتسبب في ان لاق قو  خ رة ترتب خسائر فادحة بين الس ان المدنيين.

 :للأعيان المدنيةتدمر   أي الاتفاقيات الخاصة بحظر   -3

المدنية خلا  الوطرب، ل عهطا بالوقطت نفسطه تطوفر   والأةيانهعاك العديد من الاتفاقيام التي جاءم متخصصة بوماية المدنيين  

التطي تطوفر هطذ  الاتفاقيطة حمايطة شطاملة للممتل طام   1949ومطن ابرزهطا، اتفاقيطام جعيطف لعطا     حماية  معية غير مصرح بها للبيئة

والمدنيين فطي العطعاع المسطلح، كطذلك قامطت بوظطر التطدمير والاسطتيلاء ةلطى تلطك الممتل طام التطي لا تبررهطا الضطرورة العسط رية، 

 أيموطع خطلال كطون  الأمطرالمشغولة بالس ان، وهذا   الأماكنوالملاحظ ان حظر التدمير البيئي جاء في اتفاقية جعيف مقصوراً ةلى  

 .(5)س ان ل ن بالعتيجة هو بود ذاته تدميرا للبيئية ال بيعيةقصف جوي ةلى سبيع المثا  لأرض العدو وان كانت غير مأهولة بال

هي مل يطة ةامطة  والأخيرةهذا الرأي، لأن أي بقعة وان كانت غير مهولة بالس ان فهي تووي موارد طبيعية   ونون نذهب مع

(، بالتطالي التطدمير موظطور لتلطك 147( والمطادة )53ةاديين، وهم مشمولون بالوماية بموجطب المطادة )  أفرادتعود بش ع جماةي إلى  

 لم تبرر  الضرورة العس رية. إذا إلاالمعاطق 

 :حظر التدمير البيئي ثانياً: دور العرف الدولي في

لجعطة  أكطدمتعبثق من الممارسة الوطعية، كذلك  أولقد أصبح من الثابت ان العديد من القواةد العرفية للقانون الدولي قد انبثقت 

. بالتطالي لا (6)ثابة ولادة قاةدة ةرفيطة جديطدةذاتها في ةدد كبير من الاتفاقيام الدولية يم ن ةد  بم  الأةرالالقانون الدولي بان ت رار  

 .بها أ رار أوتدمير  أيةن العصوص الدولية، فقد كان لها دور كبير في حماية البيئة من  أهميةتقع 

 المبدأ الوقائي: -1

ويهدل مبدأ الوقاية إلى توميع الدو  مسؤولية اتخاذ ا جراءام الاحترازية الضرورية كافة في  من إطار التعطاون الطدولي 

للويلولة من دون وقوع أ رار بيئية، ويشترط في ذلك أن يتم تعفيذ هذ  ا جراءام بأقطع قطدر مم طن مطن الت طاليف وباسطتخدا  أحطدئ 

وأفضع التقعيام المتاحة. وسواء اتخذم هذ  التدابير ش ع معطع أي نشطاط بشطري يوُتمطع أن يلوطق  طرراً بالبيئطة، أو تضطمعت إلطعا  

 الجهام المععية بتقديم ما يثبت سلامة أنش تها المقترحة من أي آثار سلبية.

تعد التدابير الوقائية حجر العاوية في التعمية المستدامة، إذ تمُثع الأدوام الأساسية لدمج البعد البيئي في مسيرة العمو و طمان 

 الوفاظ ةلى البيئة للأجيا  القادمة.

ووفقاً لهذا المبدأ تلتع  الدو  بأن ت ون الأنش ة التي تمار  في إقليمهطا وةلطى أرا طيها إلا تضطر ببيئطة دو  أخطر  خطارج 

 حدودها، وإلا توملت مسؤولية إزالة تلك الأ رار والتعويض ةعها.

 
(1) Erik V. Koppe, The e Use of Nuclear Weapons and the Protection of the Environment 

During International Armed Conflict, 2006, p 107. 
(2) UNEP, Protecting the Environment during Armed Conflict, November 2009, P 12. 
(3) Stephen Robert Freeland, Op, cit, p 78 

كليططة القططانون، جامعططة   ،دكتططورا   أطروحططةاليورانيو  المعضططب والقططانون الططدولي،    أسلوةاستخدا     :سما سل ان الشاوي  (4)

 .64، ص2004بغداد، 
)5( James P. Terry, the Environment and the Laws of War: The Impact of Desert Storm, Naval 

War College Review, 2001.p 26. 
، 2010منشةةورات الةلبةةي الةقوقيةةة، بيةةروت،  النظام القانوني الدولي لةماية البي ة،    اصلاح عبد الرةمن الةديثيد.    (6)

 .86ص
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في ظع الواجة الملوة لوماية البيئة بش ع استباقي بام مبدأ الوقاية م وناً أساسياً في القانون الطدولي للبيئطة، متجطاوزاً ا ططار 

العظري إلى حيع الت بيق العملي، وتماشياً مع الجهود الدولية لصون الموارد ال بيعية، جر  ت ريس هذا المبدأ ةالمياً بوصطفه إجطراء 

 وقائياً وهو ما تع سه العديد من الاتفاقيام والمواثيق وقرارام المعظمام الدولية.

ويشهد القانون الدولي البيئي تأييداً متعايداً لمبدأ الوقاية وهو ما يتجلى بو وح فطي الأح طا  القضطائية الصطادرة ةطن الموطاكم 

الوطعية والدولية وهيئام التو يم، وتشدد هذ  الأح ا  ةلى المسؤولية القانونية للطدو  فطي اتخطاذ جميطع التطدابير وا جطراءام الوقائيطة 

 .(1)اللازمة لمعع حدوئ أ رار بيئية ةابرة للودود، مما يؤكد ال بيعة ا لعامية لهذا المبدأ في العلاقام الدولية

( الذي يعل ةلى انطه مطن اجطع 15مبداً خاصاً بالعهج الوقائي وهو المبدأ ) 1992ريو للبيئة والتعمية لعا     إةلانحيك تضمن  

 رر جسيم لا سبيع إلطى ة طس  أخ ارحماية البيئة، تأخذ الدو ، ةلى ن اق واسع، بالعهج الوقائي، حسب قدراتها، وفي حا  ظهور  

تدابير تتسطم بفعاليطة الت طاليف للويلولطة دون وقطوع التطدمير   أياتجاهه، لا يستخد  الافتقار إلى التيقن العلمي ال امع سبباً لتأجيع اتخاذ  

 البيئي(.

 (:martens clauseشرط مارتينيز ) -2

 الأخيطرةالمدنية تبقطى  والأةيانيعل هذا الشرط ةلى انه في الوالام غير الواردة في نصوص الاتفاقيام التي تومي الس ان 

المتمدنة وقوانين الانسانية ومت لبام الضمير العطا ، فهطذا الشطرط يشط ع مطادة  الأممتوت حماية المبادئ المتعلقة بأساليب التعامع بين 

تعادا لمطا يمليطه مقععة( مومية بموجب هذا الشرط اسطالتي لم تتوفر لها حماية خ ية )  الأو اعتفسيرية للقانون الدولي البيئي، اذ يعتبر  

 .(2)الضمير العا 

خلطق حطدود للاةتبطارام العسط رية، فهطو يوظطر  ةطن طريطقأن شرط مارتيعع هو مبدأ مستقع، يسهم في الوفاظ ةلطى البيئطة 

الوسائع والأساليب( التي تتجاوز الدرجة اللازمة لتوقيق ميعة ةس رية موددة، هذا في زمن الصراع المسلح، كذلك )الأةما  العدائية  

في زمن السلم نجد  يفرض ةلى الدو  ةعد استخدامها لمواردها ال بيعة ان تراةطي حقطوق الطدو  الأخطر  بمطا يمليطه الضطمير العطا  

 .(3)ومبادئ الانسانية، وان غابت نصوص تعظم العلاقة بين تلك الدو 

 (:The Principle of Military Necessityمبدأ الضرورة العسكرية ) -3

مصادرة لممتل طام  أوتدمير  أي)ن أ( ةلى 23إذ نصت المادة )  1907ا   هذا المبدأ جاء في اتفاقية لاهاي الرابعة لع  أصعأن  

 .(4)سبب  رورام الورب فهو ممعوع(الاستيلاء م لوباً بصورة حتمية ب  أوالعدو، مالم ي ن هذا التدمير 

القعبلة الذرية ةلى اليابطان كطان  طرورة  إسقاطففي مجا  التدمير البيئي المتعمد، ما زا  الجد  مستمراً، فبعضهم يعاقش مثلاً 

ملووظ كثيراً في قرارام المواكم العس رية ةلى سبيع المثا  ةعدما قضت مو مطة   الأمرالورب، وهذا    أمدةس رية من اجع تقصير  

( ةطن التطدمير الطذي لوطق الغابطام فطي مقاطعطة Rendulic -لوتطار رانطدوليك )وةلى رأسهم الجعطرا    الألماننورمبرغ بتبرأة القادة  

 .(5)فيعمارك العرويجية كون التدمير كان وقائياً من الهجمام الروسية وهذا ب بيعته  رورة ةس رية

تخويلاً للإجراءام التي تش ع انتهاكاً لقوانين الورب، وهذا فهم خاطئ كون المبطدأ لا   أنهالذا فهمت الضرورة العس رية ةلى  

الثطاني هطو التطوازن بطين الواجطة إلطى توقيطق العصطر العسط ري والمفطاهيم  أماالت بيق السليم،  الأو بد ان ي ون معيجاً بين ةعصرين 

وغيرها، الأسلوة  . والمراد بالت بيق السليم هو ةد  مخالفة قوانين الورب التي تتمثع بالقواةد الدولية المتعلقة بوظر بعض  (6)ةالانساني 

بعطد  أولطىطرل في القتا  ان يراةي المفاهيم الانسطانية بمععاهطا الواسطع )ومطن ثطم مطن بطاب  أيةعصر التوازن فهو يفرض ةلى   أما

الانسان هي البيئة التي يجب مراةاتها مقابع حاجطة كطع مطعهم فطي توقيطق العصطر، فطلا تبطرر الضطرورة العسط رية اسطتخدا  الوسطائع 

والأساليب المورمة، بع تجيع استخدا  فقط الوسائع والأساليب المسموح بها دولياً، أي التطي لا ت طون توطت طائلطة الوظطر أو التقييطد، 

 
 .1، ص2025نبأ مةمد ناجيا مبدأ والوقاية في القانون الدولي للبي ة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ب داد،  (1)

(2) Stephanie N. Simonds, Conventional Warfare Environmental Protection, Stanford Journal 

of International Law, vol 29, n 1, 1992, p 221. 
(3) Rupert Ticehurst, the Martens Clause and the Laws of Armed Conflict, International 

Review of Red Cross, No. 317, 1997, pp. 125-134. 
(4) Viola Vincze, The Role of Customary Principles of International Humanitrain Law in 

Environmental Protection, Paces Journal of International and European law, Number 2, 2017, 

p 25. 
(5) Nuremberg Military Tribunal, Hostage Case United States v. List (Trial Judgment), Trial 

Chamber, Case No 7, 19 February 1948, p 69. 
(6) Craig J.S. Forrest, The e Doctrine of Military Necessity and the Protection of Cultural 

Property During Armed Conflicts, Western International Law Journal, California, 2007, p 

181. 
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وذلك من خلا  وسائع ي ون لمستخدمها القدرة ةلى التمييع بين الأهدال العس رية والأهدال المدنية، وفطي إططار مبطدأ التعاسطب بطين 

 .(1)الميعة العس رية والضرر الجانب

 أمطا جعلطت احتطرا  البيئطة  أنهطاالعوويطة  الأسطلوةبالتالي يم ن ان نستشف من الرأي الاستشاري لمو مة العد  الدولية بشطأن 

المتواربين امرا لابد ان يؤخذ بالوسبان )يجب ةلى الدو  أن تأخذ في الوسبان الاةتبارام البيئية ةعد تقييم ما هو  روري ومتعاسب 

 في السعي لتوقيق أهدال ةس رية مشروةة. إن احترا  البيئة هو أحد الععاصر التي تذهب إلى تقييم مطا إذا كطان ا جطراء يتماشطى مطع

ً   ،(مبادئ الضرورة والتعاسب . يعتبطر التطدمير البيئطي الطذي لا تبطرر  الضطرورة 8ما جاء في المبادئ التوجيهية للجعة الدوليطة )  وأيضا

مبطرر حسطب المدنيطة، مطا لطم ي طن هطذا التطدمير  الأهطدالالوظطر العطا  لتطدمير  .9الانسطاني. العس رية انتهاكاً لقواةد القانون الطدولي 

 .(2)..(الضرورة العس رية

 (:Principle of Proportionalityمبدأ التناسب ) -4

ب( بأنه )الهجو  الذي يم ن أن يتوقع معه أن يسبب خسارة  /51/5في المادة ) 1977ي الأو  لعا  البروتوكو  ا  اف  ةرل

في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أ رارا بالأةيان المدنية، أو أن يودئ خل اً من هذ  الخسطائر والأ طرار، يفطرط فطي تجطاوز مطا 

 .(3)ميعة ةس رية ملموسة ومباشرة( يعتظر أن يسفر ةعه ذلك الهجو  من

كطع الوطالام، لان هطذا التطدمير يطعجم مطن   ومفرط فطيتدمير للبيئة جراء العمليام العس رية، هو متجاوز    أيوفي الواقع، ان  

 أشطارتدمير للتوازن البيئي، وهذا ما   أوفي الماء والهواء    -ةلى سبيع المثا     -غير مسموح بها مما يترتب ةليه تلوئ    أسلوةاستخدا   

ذ قا  ... حتى الهدل العس ري لا يم طن إالعووية،  الأسلوة( في رأيه المخالف بشأن Higginsاليه القا ي في مو مة العد  الدولية )

 .(4)كانت الخسائر المدنية الجانبية غير متعاسبة مع الم سب العس ري من الهجو ...( إذامهاجمته 

بالتالي تدمير قرية بأكملها أو حرق غابة بأكملها للوصو  إلى هدل ثانوي واحد، سول تعتبر استراتيجية غيطر متعاسطبة فيمطا 

المتصور ومن ثطم تعطد غيطر  يتعلق للم سب العس ري، يم ن رؤية العديد من حالام الأ رار البيئية كرد )غير متعاسب( ةلى التهديد

يوجطد تعاسطب بطين الضطرر وبطين ، مفطاد  هطع  قرار بطالهجو   أيالقادة العس ريين قبع اتخاذهم    أما هذا الرأي ي رح تساؤلاً  قانوني. و

( من القادة العسط ريين ان Schmitt)الفقيه من ثمن العصر. لذا ي لب  أكثر؟ بالتأكيد ان التدمير الجانبي الذي سيدفع ثمعه البشر العصر

 .(5)لتدمير والعصر بانه الخط الدقيقو يعبر ةن الخط الفاصع بين ايف روا ويوللوا مسألة التوازن بعقلانية، فه

 (:Principle of Distinction) مبدأ التمييز -5

العسط رية  الأهطدالالهجطو  بطين المقطاتلين وغيطر المقطاتلين وبطين   أثعاءهذا المبدأ انه يجب ةلى اطرال الععاع التمييع  ب يقصد  

 .(6)بممتل اتهم الأ رار أوغير المقاتلين  إيذاء، بش ع يمتعع معه الأوقامالمدنية في جميع  والأةيان

مع مبدأ الضرورة العس رية، الذي يتضمن الت بيق السليم للإجراءام العس رية من  معها التمييع بين   يتجاوبومبدأ التمييع  

ً الهدل العس ري ةن غير ، ويشمع التمييع   المدنيطة والعسط رية بالتطالي لا يم طن الطدفع  الأةيطانالتي تفرق بين  الأسلوةاستخدا   أيضا

لهذا المععى مو مة العد  الدوليطة فطي  أشارممدمرة للبيئة كالأسلوة البيولوجية وال يمياوية، كما  أسلوةبمبدأ التمييع في حا  استخدا  

 والأهطدالالمدنيطة وتمييعهطا ةطن المقطاتلين  والأةيطان العووية اذ قالت )حمايطة السط ان المطدنيين الأسلوةرأيها الاستشاري بخصوص  

 .المدنية والعس رية( الأهدالالتي ت ون غير قادرة ةلى التمييع بين  الأسلوةالعس رية... وبالتالي لا يجوز ابداً استخدا  

بآخر في حظطر التطدمير البيئطي فطي الععاةطام  أوكذلك يتفاةع مع مبدأ آخر من مبادئ القانون الانساني والذي له ةلاقة بش ع 

لا يجطدي  الأسطاليبالقسوة والوحشية في القتا ، ولا سيما اذا كان استعما  هذ   أةما المسلوة، وهو مبدأ الانسانية اذ يدةو إلى تجعب 

 .(7)نفعاً في توقيق الهدل من الورب )الانتصار(

 يترتب ةلى ت بيق مبدأ التمييع مجموةة من الآثار والعتائج التي يم ن استخلاصها بالش ع الآتي:

 .(8)المدنية والأةيانالعس رية ةن الس ان المدنيين   وأةيانهم  أنفسهمالتعا  المقاتلين حسب القانون الدولي الانساني بتمييع   -1

 
كليططة القططانون، جامعططة بغططداد  ،مبدأ الضرورة العس رية فططي القططانون الططدولي الانسططاني، رسططالة ماجسططتير  إبراهيم:مروة    (1)

 .74-72، ص2015
النةةزا    أوقةةات( من المبادئ التوجيهية الخاصة بالكتيبات والتعليمات العسكرية بشأن ةماية البي ة فةةي  9( و )8المبدأ )  (2)

 .52، صA49/323اللجنة الدولية للصليب اةةمر، رقم الوثيقةا المسلح، 
، 2010الجامعةةة المستنصةةرية،  ،كلية القانون ،مبدأ التناسب في القانون الدولي الانساني، رسالة ماجستير  اةمد كاظمأ  (3)

 .77ص
(4) Karen Hulme, Natural Environment, Perspectives on the ICRC Study on Customary 

International Humanitarian Law, 2007, 126. 
)5( Michael N. Schmitt, The Environmental Law of War: An Invitation to Critical 

Reexamination, Military Law and Law of War Review, Vol. 36, No. 1 and 2, 1997, p 23. 
 .58، ص2019أمةمدي بوزينة أمنةا ةماية البي ة الطبيعية أثناء النزاعات المسلةة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  (6)
للإصططدارام القانونيططة، القططاهرة، القططانون الططدولي الانسططاني المركططع القططومي    أح ططا حماية البيئة في  ططوء    :هشا  بشير  (7)

 .84، ص2013
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 .(1)العس رية  والأهدالالوربية ةلى المقاتلين    الأةما قصر  -2

 حصانة غير المقاتلين  د الهجمام واقصرها ةلى المقاتلين فقط. -3

 تدمير للبيئة ما لم ت ن البيئة نفسها هدفا ةس رياً، أو ي ون التدمير مبرر بالضرورة العس رية. أيحظر  -4

ةلطى  أ قانوني يوظر التدمير البيئي سواء ةلى صعيد الاتفاقيطام الدوليطة  أسا  أييم ن القو  بانه لا يوجد   في هدي ما تقد 

إذ لا يختلف اثعان بان التدمير البيئي ةمطع غيطر مشطروع يخطالف مبطادئ القطانون الطدولي مطن جهطة  مستو  القواةد والمبادئ العرفية،

في وقت الععاع  أ الورب من جهة، فهو في كلا الوالتين يوصف بانه ةمع موظور دولياً سواء في وقت السلم   وأةرالويعتهك قواةد  

 المسلح.

 المطلب الثاني 
 تكريس مبدأ حظر التدمير البيئي في النظم الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية 

ت رقت معظم العظم الأساسية للمواكم الجعائيطة الدوليطة إلطى تجطريم الاةتطداء ةلطى البيئطة فطي نصوصطها ب ريقطة مباشطرة أو 

 با حالة إلى اتفاقيام دولية تتضمن العل ةلى الجرائم البيئية.

 لنورمبرغ:: ميثاق المحكمة العسكرية أولاً 

لم يعل ةلى الجطرائم البيئطة صطراحة إلا أنعطا نستشطف ذلطك مطن نطل  لعورمبرغةلى الرغم من أن ميثاق المو مة العس رية 

لا فائدة معها تعتبر من جرائم الورب، وةليه فنن ا  طرار  معه، حيك نل ةلى أن أي استخدا  لوسائع قتالية تسبب أ راراً   6المادة  

بالبيئة العاجم ةن الأةما  العس رية هي جرائم بيئية لأنها أةما  لا تبررها الضطرورة العسط رية، وبالتطالي تطدخع  طمن نطل المطادة 

 .(2)سابقة الذكر

 :ثانيا: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا سابقا

بالاطلاع ةلى العظا  الأساسي للمو مة الدولية في يوغسلافيا نلاحظ ةدة نصطوص تشطير إلطى جطرائم الاةتطداء ةلطى البيئطة، 

حيك يعل ةلى اختصاص المو مة بالانتهاكام الصادرة  د اتفاقيام جعيف بما فيها حماية الأةيان المدنية وال بيعة أثعاء الععاةام 

، وفي ذلك إشارة وا وة ةلى إم انية الاستعاد ةلى مبادئ (3)المسلوة، أ ف إلى ذلك اختصاصها بانتهاكام قوانين الورب وأةرافها

 القانون والعرل الدولي في تجريم الاةتداء ةلى البيئة.

 :النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في رواندا ثالثاً:

حدد العظا  الأساسي لمو مة رواندا اختصاصاتها بالعظر في العديطد مطن الجطرائم الدوليطة المرتب طة بطالجرائم البيئيطة كا بطادة 

الجماةية، والجرائم  د ا نسانية، غير أن أهم ما يم طن الاسطتعاد إليطه لتجطريم الاةتطداء ةلطى البيئطة هطو الطعل ةلطى جطرائم الوطرب 

 .وبالتالي تجريم الاةتداء ةلى البيئة إلا للضرورة العس رية (4)وانتهاك اتفاقيام جعيف الأربع

 ً  :: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةرابعا

، واستعادا إليه فنن الاةتداء ةلى البيئطة يعطد جريمطة دوليطة تطدخع  طمن طائفطة جطرائم 1998أةتمد هذا العظا  في روما سعة  

تععي جريمة حرب تعمد الهجو  مع العلم أن هذا الهجو  سيسطفر ةطن إحطدائ (: والتي "4، البعد ب/8/2)الورب، فقد جاء نل المادة  

، ويطذكر أن العظطا  الأساسطي للمو مطة الجعائيطة الدوليطة يعتبطر مطن الوثطائق " رر واسع الع اق وطويع الأجع وشديد للبيئة ال بيعية

 الدولية التي جرمت بصفة صريوة الاةتداءام ةلى البيئة إ افة إلى اتفاقيام جعيف الأربع وبروتوكولاتها.

معد دخو  العظا  الأساسي للمو مة حيع العفاد تبايعت مواقف الموللين في قراءاتهم لعصطوص العظطا  مطن جهطة، وبطدأم تثطار 

قضايا ةلى الساحة الدولية بشأن مسؤولين ةن انتهاك القانون الدولي الجعطائي دون ةقطاب لوطد الآن مطن جهطة أخطر ، با  طافة إلطى 

كل هذا يجعلل أسلهم النقلد تتوجلى إللى ومن ثم ةرقلة ةملها بالعفوذ الذي تتمتع به،   (5)المو مة  مواقف بعض الدو  المعار ة  نشاء

 :مدى فاعلية هذه المحكمة في المساءلة عن الجرائم البيئية

 :عدم شمولية الاختصاص الموضوعي على كل الجرائم البيئية -1

 
 أثعططاءةن الس ان المططدنيين   أنفسهميلتع  المقاتلون.. ان يميعوا    1977لعا     الأو ( من البروتوكو  الا افي  44المادة )  (8)

 في ةملية ةس رية تجهع للهجو . أواشتباكهم في هجو  
في الععاع ةلى التمييع بين السطط ان المططدنيين   الأطرال)تعمع    1977لعا     الأو ( من البروتوكو  الا افي  48المادة )  (1)

 العس رية دون غيرها(. الأهدالوالمقاتلين ومن ثم توجه ةملياتها  د 
المعظمام الدولية الو ومية وغير الو ومية في مجا  حماية البيئة، موا رة بععوان المبادئ القياسططية   :د. سعد الله ةمر  (2)

 سابق. مصدرالخاصة للقانون الدولي ا نساني المتعلقة بالبيئة، 
 .301لنوار فيصلا مصدر سابق، ص (3)
 ،القيمة القانونية لقرارام مجلططس الأمططن الططدولي فططي مجططا  حمايططة حقططوق ا نسططان  :لمى ةبد الباقي مومود الغراويد.    (4)

 .291-290، ص2009، بيروممعشورام الولبي الوقوقية، 
دريدي وفاءا المةكمة الجنا يةةة الدوليةةة ودورهةةا فةةي تنفيةةق قواعةةد القةةانون الةةدولي اانسةةاني، رسةةالة ماجسةةتير، كليةةة   (5)

 .104، ص2009الةقوق، جامعة الةاج لخضر، باتنة، الجزا ر، 
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بالرغم من التقد  الذي أحرز  العظا  الأساسطي للمو مطة فطي مجطا  التجطريم، واسطتوداثه لطبعض الجطرائم الدوليطة، إلا أنطه لطم 

يتضمن تجريمها لاستعما  الأسلوة ةشوائية الأثر ةلى الأنسان والبيئة ةلى حد سواء، لأنطه بتجريمهطا يمعطع اسطتعما  أسطلوة الطدمار 

الشامع والأسلوة الجديدة التي تسطتعملها اليطو  كبطر  الطدو  فطي حروبهطا مثطع قعابطع الفوسطفور الأبطيض واليورانيطو  المعضطب التطي 

 2006 سطعةواستعملتها كذلك إسرائيع في حربها ةلى لبعطان  2003استعملتها الولايام المتودة الأمري ية في حربها ةلى العراق سعة 

 .(1)2025الأخير سعة  وةدوانها ةلى ةعة

قفعة نوةيطة نوطو حمايطة البيئطة ومعاقبطة مرت بطي الجطرائم البيئيطة، وذلطك  -لو تم فعلا  -تجريم استعما  الأسلوة العووية   دويع

 لخ ورة هذا العوع من الأسلوة وتأثير  المدمر واسع الأثر، وطويع الأمد ةلى البيئة.

 :إهمال الجرائم البيئية الواقعة قبل نفاذ النظام الأساسي -2

تم انتقاد العظا  الأساسي للمو مة الجعائية الدولية من ناحية الاختصاص العمعي، كونه لا يتوفر ةلى آلية تم عطه مطن الرجطوع 

إلى الما ي بغية متابعة الجرائم المرت بة قبع دخوله حيع العفاذ، وفي هذا السطياق نطذكر مداخلطة الأسطتاذ هطارفي كاسطان أمطا  مجلطس 

أن الطعل ةلطى ةطد  ت بيطق المو مطة لاختصاصطها ةلطى الجطرائم الدوليطة   حيك تعرض للمسألة معتبراً   1999الشيوخ الفرنسي سعة  

 ً ً   الواقعة قبع نفاذ العظا  الخاص بها أمر مورج سياسيا  معيا بفشع مجلس الأمن في القيا  بدور  بمعع وقوع مثطع   كونه ي ر  اةترافا

 .(2)هذ  الجرائم

مع الاتجا  الفقهي الذي يودد زمن ارت اب الجريمة  من العظا  الأساسي الذي يتعارض (24)إ افة إلى ذلك هعاك نل المادة 

بعمن ظهور نتائجها وبذلك ي ون العظا  أقصى من اختصاص المو مة الجرائم المسطتمرة التطي هطي الميطعة الأساسطية للجطرائم البيئيطة 

ً "وذلك بالعل ةلى ةبارة   .(3)ذ"بموجب هذا العظا  ةلى سلوك سابق لبدء العفا لا يسأ  الشخل جعائيا

 :عجز المحكمة في حالة عدم التعاون الدولي -3

يم ن اةتبار الالتعا  الذي أقر  نظا  روما الأساسي بالتعاون مع المو مة الجعائية سو  التعا  ش لي، حيك لم يتضمن هطذا   لا

أي ةقوبة فعلية يم ن تسلي ها ةلى الدولطة ال طرل رافضطة التعطاون لتم طين المو مطة مطن المسطاءلة ةطن الجطرائم   العظا  العل ةلى

، ووفقا لما هو مستقر ةليه في (4)معه ةلى إجراءام طلب التعاون الدولي مع المو مة (87/1)البيئية، واكتفى العظا  بالعل في المادة 

الفقه والعرل الدولي ةن مخالفة إحد  الدو  الأطرال لالتعاماتها المترتبة ةن انضمامها لاتفاقية دولية متعددة الأطرال، أنطه يجطوز 

لعدو  الدولة ةن إخلالها بالتعاماتها؟ فطي  ، ل ن هع يم ن أن ي ون هذا الضغط مفيداً (5)لباقي الدو  تجميد ةضويتها كعوع من الضغط

هذ  الوالة كأنعا ن رح السؤا  الآتي هع يفيد تجميد العضوية في معاهدة دولية كوسطيلة للضطغط، ةلطى دولطة ططرل فيهطا تريطد أصطلا 

ا جابة ست ون حتما بالعفي. وحتى في حالة رجوع المو مة الجعائية الدولية إلى مجلطس الأمطن كطنجراء آخطر وأسطتعمع   معها؟التملل  

 ا جابة كذلك هي العفي. ،(6)فعليينمجلس الأمن القوة  جبار الدولة ةلى التعاون بموجب لائوة، هع سعصع إلى مشاركة وتعاون 

 المطلب الثالث 
 تكريس مبدأ حظر التدمير البيئي في التطبيقات القضائية الدولية

لقد أةلعت المو مة الجعائية الدولية بأنها ستبدأ بالتصدي للجرائم التي تؤدي إلى تدمير البيئة، وسيظهر أو  مثطا  ةلطى التغيطر 

الواصع في السياسة العامة للمو مة الجعائية الدولية، في قرارها بشأن القضية التي تم رفعهطا  طد دولطة كمبوديطا، بسطبب ممارسطاتها 

وتعتبر الوثيقة بش ع لا يقبع الشك، خ طوة مهمطة فطي الاتجطا  الصطويح، وان كانطت تعتبطر  ،الغير قانونية في الاستيلاء ةلى الأرا ي

 و روري. إيجابيتوسعاً من جانب المو مة الجعائية الدولية في اختصاصها ول ن هذا التوسع 

 :للمحكمة الجنائية الدولية الأساسفي ضوء النظام  للتدمير البيئيالتكييف القانوني أولاً: 

بدأ الت ور الوقيقي لمبدأ المسؤولية الجعائية الفردية فطي ن طاق القطانون الجعطائي الطدولي فطي نهايطة القطرن الما طي ةلطى أثطر 

الانتهاكام الجسيمة للقانون الدولي لوقوق ا نسان والقانون الدولي ا نساني، وما نجم ةعها من ارت اب جرائم إبطادة جماةيطة وجطرائم 

. وقد ت ون هعاك صور (7)حرب و د ا نسانية في كع من يوغسلافيا ورواندا، ف انت هعاك  رورة للتأكيد ةلى هذا المبدأ والعمع به

كثيرة للجرائم البيئية بين انتهاك صريح للبيئة ال بيعيطة أو هجطو  ةلطى البيئطة المبعيطة أو البيئطة الثقافيطة أو حتطى ةلطى المطدنيين، وهطي 

 ً ً   مرتب ة ارتباطا بالجرائم الدولية وبالتالي فالمتصفح للعظا  الأساسطي للمو مطة الدوليطة الجعائيطة وتعطداد الجطرائم التطي تطدخع فطي   وثيقا

اختصاصها يجدها مختصة بالعظر في الجرائم البيئية في أوقام جرائم الوطرب وغيرهطا مطن الأوقطام ةلطى أسطا  أنهطا جريمطة إبطادة 

 
 ( من النظام اةساسي للمةكمة الجنا ية الدولية.15/ج( والمادة )13المادة ) (1)
 .237، ص2008لندة معمر يشويا المةكمة الجنا ية الدولية الدا مة، دار الثقافة، اةردن،  (2)
 .134، ص2022مةمد خالد صباحا مقاضاة التدمير البي ي أمام المةاكم الدولية، المركز العربي، القاهرة،  (3)
 .157-156دريدي وفاءا مصدر سابق، ص (4)
، 2008عمر مةمود المخزوميا القانون الدولي اانساني في ضةةوء المةكمةةة الجنا يةةة الدوليةةة، دار الثقافةةة، اةردن،   (5)

 .409ص
 .103-75، ص2004سكاكني بايةا العدالة الجنا ية الدولية ودورها في ةماية ةقوق الانسان، دار هومة، الجزا ر،  (6)
أةمد ةميد عجم البدري، كةةرار صةةالح ةمةةودي الجصةةانيا جريمةةة اةضةةرار بالبي ةةة الطبيعيةةة فةةي ظةةل نظةةام رومةةا   (7)

 .284، ص2016، 35، ااصدار 12اةساسي للمةكمة الجنا ية الدولية، مجلة واسط للعلوم اانسانية، المجلد 
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ً   ا نسانية.جماةية أو جرائم  د   ً  (5)للمادة  يغ ي اختصاص المو مة الجعائية الدولية، وفقا أربطع  من العظا  الأساسي للمو مطة حاليطا

جرائم دولية: ا بادة الجماةية وجرائم الورب والجرائم  د ا نسانية وجطرائم العطدوان. وبالتطالي، فطنن السطؤا  الم طروح هطو حطو  

 الت يف القانوني للجرائم البيئية. وبعبارة أخر ، هع تش ع الجرائم البيئية جرائم إبادة جماةية أو جرائم حرب أو جرائم  د ا نسانية؟

مطن العظطا  الأساسطي للمو مطة الجعائيطة الدوليطة والتطي توطدد  8إلطى  6وتت لب ا جابة ةلى هذا السؤا  بالضرورة فول المواد من 

من  (ج/6)المو مة الجعائية الدولية ومد  اةتبار الجرائم البيئية  من تلك الجرائم. فتعل المادة    مفهو  الجرائم الداخلة في اختصاص

التالية يرت ب  الأفعا الجماةية أي فعع من   ا بادةتععي    الأساسيالعظا  الأساسي للمو مة الجعائية الدولية ةلى انه لغرض هذا العظا   

ً ةرقية أو ديعية بصفتها هذ ،    أواثعية    أوجماةه قومية    إهلاكبقصد   ً   إهلاكا إخضاع الجماةة ةمدا لأحطوا  معيشطية  -أو جعئياً: )ج كليا

جريمطة  -ةلطى سطبيع المثطا   -فت بيق نل هذ  المادة ةلطى جطرائم البيئطة وبهطذا المععطى تعطد  (الفعلي كليا أو جعئيا إهلاكهايقصد بها 

تصاص المو مة الجعائية، إذا كان الغرض من التلويطك هطو التطدمير ال لطي أو تلويك البيئة جريمة إبادة جماةية، ومن ثم تقع  من اخ

الجعئي لجماةة وطعية أو ةرقية أو اثعية من خلا  تلويك البيئة مثع إطلاق أسلوة ذام إشعاةام خ يرة تطؤدي إلطى تلطوئ البيئطة ثطم 

 .(1)تدمير كلي أو جعئي للمجموةة المستهدفة من الجريمة

تعتبطر جطرائم  أنهطا أسطا وهعاك من اةتبر ان للمو مة الجعائية الدولية اختصاص العظر في الجرائم ذام الضرر البيئي ةلى 

 تعمطد شطن هجطو )للمو مة الجعائية الدولية في العل ةلى انه   الأساسي( من العظا   4/ب/8حرب، وهو أمر مستعبط من نل المادة )

مع العلم بأن هذا الهجو  سيسفر ةن خسائر تبعية في الأرواح أو ةن إصابام بطين المطدنيين أو ةطن إلوطاق أ طرار مدنيطة أو إحطدائ 

 رر واسع الع اق وطويع الأجع وشديد للبيئة ال بيعية ...(، في هذا العل ت ريس وا ح لتجريم أي اةتطداء ةلطى البيئطة ال بيعيطة، 

ر بالبيئة ال بيعية، جريمة بيئية داخله في ن اق جرائم الورب، ويبطدو يتوقع معه الواق  رر كبي   أوحيك يعتبر الهجو  الذي يقصد به  

ان هطاتين المطادتين  أيلاتفاقيطام جعيطف،  الأو ( من البروتوكو  ا  طافي 55( والمادة )3/35هذا العل قريباً جداً من نل المادة )

بليغه بالبيئطة ال بيعيطة، كمطا نصطت  أ رارقد يتوقع معها ان تلوق  أوالقتا  التي يقصد بها   وأساليبجرمتا استعما  وسائع    الأخيرتين

للمو مة ةلى الجرائم البيئية باةتبارها جطرائم حطرب ةلطى انطه تعمطد توجيطه هجمطام  طد   الأساسي( من العظا   9/ب/8كذلك المادة )

خيطة، والمستشطفيام وأمطاكن تجمطع المباني المخصصة للأغراض الديعية أو التعليميطة أو الفعيطة أو العلميطة أو الخيريطة، والآثطار التاري 

 .(2)المر ى والجرحى شري ة ألا ت ون أهدافاً ةس رية(

مطن نظطا  رومطا الأساسطي، الجطرائم  7ويم ن أن تشمع الجرائم  د ا نسانية، التي تم تعاولها ةلطى وجطه التوديطد فطي المطادة 

ةلى وفق ما جاء في الفقرة )ب( مطن   ا بادة( ةلى أن ا بادة هي جريمة  د ا نسانية، وتشمع  1البيئية. تعل الفقرة )ب( من القسم )

( معها تعمد فرض أحوا  معيشية من بيعها الورمان من الوصو  ةلى ال عا  والدواء بقصد إهلاك جعء من السط ان. وتطعل 2البعد )

اللاإنسانية الأخر  ذام ال طابع المماثطع التطي   الأفعا يضاً ةلى انه تعد جريمة  د الانسانية  أ( في الفقرة )ك(  1( من البعد )7المادة )

خ ير للجسم أو للصوة العفسية أو الجسدية أو تتسبب في  رر جسيم بالبيئة يم طن أن  تسبب بش ع متعمد في معاناة شديدة أو في أذ 

غير ا نسطانية الفعطع الطذي يسطبب  الأفعا يؤدي إلى فرض ظرول معيشية مما يؤدي إلى هلاك جعء من الس ان فضلاً ةن كونه من 

معاناة شديدة و ررا جسيما للجسم والصوة البدنية بسبب الورمان من الوق في العيش في بيئة نظيفة لذلك يعطد تطدمير البيئطة جريمطة 

 .(3) د ا نسانية

تلدمير ، ةعدما تم تمديد اختصاص المو مة الجعائية الدولية ليشمع الجرائم التي تش ع 2016  أيلو تغير هذا الو ع معذ بداية  

، مع إةلان المو مة الجعائية الدولية أنها سطتبدأ فطي تصطعيف الجطرائم التطي تطؤدي إلطى تطدمير البيئطة وسطوء اسطتخدا  الأرا طي للبيئة

والانتعاع غير القانوني لمل ية الأر ي من قبع مال يها كجرائم  د ا نسانية. يش ع هذا التصعيف نقلة نوةية في مجا  العدالة البيئية 

معهطا. وفيمطا  7الدولية التي تولي الاهتما  للجرائم البيئية وتضعها في فئة الجرائم  د ا نسانية التي تعظمهطا اتفاقيطة رومطا فطي المطادة 

ترت طب هطذ  الجطرائم مطن قبطع شطركام اسطتثمارية  ولايتهطا،لأرا ي التي  متها المو مة الجعائية فطي يتعلق بجرائم الاستيلاء ةلى ا

خاصة وذلك بدةم وتسهيع من الو ومام، الأمر الذي أد  إلى مصادرة ال ثير من الأرا ي خطلا  السطعوام الما طية ممطا أد  إلطى 

 .(4)الأرا يتشريد الآلال من العا  وارت اب ا بادة الثقافية بوق مجتمعام الس ان الأصليين لتلك 

يمثطع توسطعاً ايجابيطاً  أنمطان تدخع المو مة الجعائية الدولية في مجا  التصدي للجرائم البيئيطة أ فتوصع مما تقد  ير  الباحك 

لاختصاصها كون الجرائم البيئية لا تقع خ ورة ةن باقي الجرائم التي سطبق وان دخلطت فطي اختصطاص المو مطة بطالعل ةليهطا فطي 

الجطرائم  طد  إططارخيراً فعلت ةعطدما حسطمت العقطاش حطو  طبيعطة الجطرائم البيئيطة واةتبرتهطا داخلطه فطي   أنها، كما  الأساسيالعظا   

 الانسانية.

 :المساءلة الجنائية للأفراد الطبيعية عن التدمير البيئيثانياً: 

المسؤولية الجعائية الدولية للأفراد ال بيعيين، لارت ابهم ةدد كبير ومتعايد مطن جطرائم   إقراراصبح المجتمع الدولي يؤيد بشدة  

صطبح مسطتقراً، والجطدير بالطذكر ان المسطاءلة أالتدمير البيئي، كما ان اختصاص المو مة الجعائيطة الدوليطة بالفصطع فطي هطذ  الجطرائم 

 
د. خالد سلمان جواد كاظما دور المةكمة الجنا ية الدولية فةةي مكافةةةة الجريمةةة البي يةةة، مجلةةة كليةةة التربيةةة اةساسةةية   (1)

 .1010، ص2019، 42للعلوم التربوية واانسانية، جامعة بابل، العدد 
 .138بو غالم يوسفا مصدر سابق، ص (2)
 .335، ص2024د. عمر عباس العبيدي، د. هادي نعيم المالكيا القانون الدولي الجنا ي، دار المسلة، ب داد،  (3)
 .1011د. خالد سلمان جواد كاظما مصدر سابق، ص (4)
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( من اللائوة 6اقرم سابقاً في لائوة مو مة نورمبرغ، اذ نصت المادة )  وإنما  الأساسيالجعائية للأفراد لم ت ن مبداً حديثاً لعظا  روما  

ال بيعيين وحدهم الذين يرت بون الجرائم وليس ال ائعام العظرية المجردة، ولا يم ن كفالطة تعفيطذ احتطرا  نصطوص   الأشخاصةلى ان  

 .(1)ال بيعيين المرت بين لهذ  الجرائم( الأفرادبعقاب  إلاالقانون الدولي 

السطلم، وهطذا  أوقامالجعائية ةن التدمير البيئي في  المساءلة الأولىوالمساءلة الجعائية للأشخاص ال بيعية ت ون ةلى نوةين، 

( من نظا  رومطا 25للمو مة الجعائية الدولية، اذ نصت المادة ) الأساسيفي نظا  روما   الأفرادالعوع يخضع للقاةدة العامة المسؤولية  

الشخل الذي يرت طب جريمطة تطدخع فطي اختصطاص   -2ال بيعيين.    الأشخاصي ون اختصاص المو مة ةلى    -1نه )أةلى    الأساسي

(. فالشخل الذي يرت ب أي فعع من شأنه أن يلوطق الأساسيالمو مة ي ون مسؤولاً بصفته الفردية، ويعرض للعقاب وفقاً لهذا العظا  

 .(2)ردية وةر ة  يقاع العقوبام المقررة بهذا العظا تدميراً بالبيئة ال بيعية ي ون مسؤولاً ةعه بصفته الف

يضطاً لعصطوص أةليها بع تخضع  الأساسيالسلم لا ت تفي بت بيق نظا  روما  أوقامبا  افة إلى ان جرائم التدمير البيئي في 

ذا ارت ب الشخل ال بيعي جريمة  د البيئة فطي مجطا  العشطاط العطووي إخاصة بوسب طبيعة الفعع المدمر للبيئة، ةلى سبيع المثا  

( ةلى انه 2/1الخاصة بمشغلي السفن العووية تومله مسؤولية ذلك الفعع المجر ، اذ نصت المادة ) 1963ن اتفاقية بروكسع ةا  أنجد 

ةطن حادثطة نوويطة وتشطمع   الأ طرارنووية رهعاً بنثبام وقوع هطذ     أ رار  أيةيتومع مشغع السفيعة العووية المسؤولية الم لقة ةن  )

 .(المعتجام والفضلام المشعة العاتجة ةن هذ  السفيعة أوالوقود العووي لهذ  السفيعة 

الورب، وهذا العطوع يخضطع لقواةطد  أوقامالعوع الثاني، فهو المساءلة الجعائية للأشخاص ال بيعية ةن التدمير البيئي في   أما

يسطأ  ططرل )ةلطى انطه   1977  الأو  لعطا ( من البروتوكو  الا افي  91القانون الدولي الانساني بالدرجة الأولى، اذ نصت المادة )

ولاً ةن كافطة الأةمطا  التطي يقترفهطا الأشطخاص الطذين يشط لون ؤمس الععاع الذي يعتهك أح ا  الاتفاقيام أو هذا البروتوكو ... وي ون

يم ن مساءلتهم ةطن الجطرائم الدوليطة التطي تقتطرل وقطت الععاةطام المسطلوة ومطن بطين تلطك  الأفرادان  أيجعءاً من قواته المسلوة(، 

في هذا العوع من المساءلة كان معصباً ةلى القادة العس ريين، اذ   الأساسيظا  روما  . ل ن تركيع ن (3)الجرائم هي جريمة التدمير البيئي

القائطد العسط ري أو   )ي طون( التي تعل ةلى  28تقررم مسؤولية القائد العس ري أو من يقو  مقامه بموجب الفقرة الأولى من المادة )

الشخل القائم فعلاً بأةما  القائد العس ري مسؤولا مسؤولية جعائية ةن الجرائم التي تدخع في اختصطاص المو مطة الجعائيطة الدوليطة 

 (.والمرت بة من جانب قوام تخضع  مرته وسي رته الفعليتين...

يتمثطع بالمسطؤولية المباشطرة  الأو وطبقاً لعل المادة السابقة فان مسؤولية القائد تتضمن مفهومين للمسؤولية الجعائية المفهو  

من شأنها تلوق تدميراً بالبيئة ال بيعية، ومن الت بيقام الجعائية لهذا المفهطو    أفعا لارت اب    الأوامرحيك يعد القائد مسؤولاً بنصدار   

نطه يظطع أ إلاالمدةى بها،  الأفعا الرغم من ان المتهم لم يض لع بش ع مباشر في ب نه أ(، اذ قررم غرفة المواكمة Tadicهو قضية )

الارت طاب فطي ارت طاب  أو الأمطر أوةطن وةطي فطي التخ طيط  قد شارك -1ن يثبت ان المتهم: أذ است اع ممثع الادةاء العا   إمسؤولاً  

المفهو  الثطاني يتمثطع بالمسطؤولية الجعائيطة   أما.  (4)إلى ارت اب الجريمة(  أساسيةمباشرة وبصفة    دمأان هذ  المشاركة قد    -2الجريمة  

تابعيه التي تضطر بالبيئطة ال بيعيطة ةلطى الطرغم انطه لطم يطأمر بارت ابهطا،   أفعا المفتر ة )غير المباشرة(، اذ يعتبر القائد مسؤولاً ةن  

والسبب في ذلك هو الالتعا  الذي يقع ةلى ةاتق القادة العس رين وغيرهم من الرؤساء والمتمثع بواجب التورك ا يجابي للعمع ةلطى 

معع انتهاكام البيئة ال بيعية في الععاةام المسلوة التي تصدر ةن مرؤوسيهم، وذلك لو عهم القيادي ةلطى القطوام كافطة، ولعفطوذهم 

 .(5)ومسؤولياتهم بصفتهم أةلى مقاماً، كما يتومع القائد المسؤولية الجعائية بسبب ا هما  أو ا غفا 

 
ت ططور نظططا  المخالفططام الجسططيمة   :ناتططالي فططاغعر  :( من لائوططة طوكيططو. يعظططر7( )5وكذلك ورد العل نفسه في المادة )  (1)

، 850، العططدد الأحمططروالمسؤولية الجعائية الدولية لد  المو مة الجعائية الدولية ليوغسلافيا سابقاً، المجلة الدوليططة للصططليب 

 .9ص ،2003
سططعة وقططت ارت ططاب الجريمططة المعسططوب اليططه.   18وفي المقابع لا ي ون للمو مة اختصاص ةلى شخل يقع ةمر  ةططن    (2)

 .للمو مة الجعائية الدولية الأساسي( من نظا  روما 26المادة )  يعظر:
لططم تعصططا صططراحة )بططع بأسططلوب  1977 الأو ( من البروت ططو  الا ططافي 55( و )3( / )35من المؤسف ان المادتين )  (3)

( مططن 85/3بالمططادة )  إسططوة معي( ةلى اةتبططار التططدمير البيئططي يشطط ع انتهاكططاً جسططيماً لقواةططد القططانون الططدولي الانسططاني،  

التي لا غعى ةعها لبقاء الس ان ةلى قيد الوياة تش ع انتهاكاً   والأةيانالمدنية    الأةيانالبروتوكو  نفسه التي اةتبرم تدمير  

للمو مة الجعائيططة الدوليططة هططذا الغمططوض   الأساسيجسيماً لقواةد القانون الدولي الانساني. ل ن في المقابع ةالج نظا  روما  

ن التدمير البيئي يش ع انتهاكاً للقواةد الانسانية وهططو جططعء مططن جططرائم أ( ةلى اةتبار  4/ البعد ثانياً/ ب/8ونل في المادة )

 .188للمعيد يعظر: مومد خالد صباح: مصدر سابق، ص الورب.
)4( International Criminal Tribunal for Yugoslavia, Prosecutor v. Disko Tadic Case Number, 

IT-94-1-T, Decision Date, 7 May 1997, p 11. 
بعض الاةتبارام حو  مسؤولية القيادة والمسؤولية الجعائية، المجلططة الدوليططة للصططليب الأحمططر،   :جيمي الان ويليامسون  (5)

 .54، ص2008حعيران  ،870، العدد 90المجلد 
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أما ةن شروط ثبوم المسؤولية ةلى القائد ةن تصرفام مرؤوسيه لابد من وجود ثلاثة ةعاصر أساسية، أولها لابد من وجود 

، أما الععصر الثاني فهو أن يعلم الشخل الأةلى سل ة أو ت ون لديه الأسباب التي تجعله يعلم بأن واحداً من (1)ةلاقة رئيس بمرؤو 

ال بيعية، أو كان يهم باقترافها، والععصر الأخير يتمثع بتهاون القائد العسط ري فطي اتخطاذ   مرؤوسيه اقترفوا أفعالاً إجرامية  د البيئة

 .(2)التدمير البيئي أةما ةمع من  أيالتدابير الضرورية والمعقولة لمعع اقترال 

ميعة المساواة في المثو  أما  المو مة الجعائية الدولية من أهم الخصائل التي امتاز بها نظا  رومطا الأساسطي للمو مطة   دوتع

الجعائية الدولية، إذ ساو  بين القادة والرؤساء من جهة، والمرؤوسطين والأشطخاص العطاديين مطن جهطة أخطر  فطي تومطع المسطؤولية 

( من نظا  روما الأساسي حيك تم التشديد من خلالها ةلى ةد  الاةتداد بالصفة الرسمية 27الجعائية وهو ما تم العل ةليه في المادة )

 .(3)لدفع المسؤولية الجعائية الدولية أو حتى تخفيف العقوبة التي تفر ها المو مة الجعائية الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( من البروتوكو  الأو  ا  افي )نون لسعا مععيين 86هذا ما و وه تعليق اللجعة الدولية للصليب الأحمر ةلى المادة )  (1)

نه توت إمرته بوصفه مرؤوساً لططه... وتقططو  هططذ  إلا بالرئيس الذي يتومع مسؤولية شخصية أزاء مرت ب الأفعا  المععية لأ

العلاقة أما بو م القانون أو بو م الواقع، وت ون فيها ممارسة القيادة أو السي رة أو السل ة موسومة ومودودة يعظر اللجعططة 

 .1977حعيران  8، التعليق ةلى البروتوكو  الأو  ا  افي الخاص بالععاةام المسلوة الدولية، الأحمرالدولية للصليب 

 .2025 /11 /30اخر زيارة:  https://www.icrc.org/ar معشور ةلى موقع اللجعة:
 .17ناتالي فاغنرا مصدر سابق، ص (2)
)3( Mark Klamberg, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Torkel 

Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2017, p 276.  

https://www.icrc.org/ar
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 الخاتمة 
( بوصفه انتهطاك جسطيم للقطانون الطدولي  مبدأ حظر التدمير البيئي في إطار الضرورة العس ريةمن مجمع بوثعا في مو وع )

 توصلعا إلى جملة من ا ستعتاجام والمقترحام بهذا الشأن، وةلى العوو الآتي:

 أولاً: الاستنتاجات: 
، حيطك اةتبطرم تطدمير الممتل طام أو 1949لعطا   ورد مبدأ حظر التدمير البيئي الذي لا تبرر  الضرورة العس رية في اتفاقية جعيف الأولطى -1

الاستيلاء ةليها وب ريقة غير مشروةة وتعسفية ةلى ن اق واسع والذي لا تبرر  الضرورام الوربية من المخالفام الجسيمة للقانون الطدولي 

 .ا نساني

ي ون تدميراً بيئياً متعمداً أو ي ون خاطئطاً،  أماالعاوية التي يعظر اليه معها، فمن حيك القصد فهو  أو، بوسب الجهة أنواعوالتدمير البيئي ةلى   -2

فالتدمير البيئي العمدي يصدر بنرادة متوجه نوو احدائ الضرر بالبيئطة، بيعمطا التطدمير غيطر القصطدي ي طون صطادراً بسطبب خ طأ الدولطة فطي 

من حيك العمن، فالتدمير البيئي ي ون في الورب كما ي ون فطي السطلم، ةطادةً مطا يعشطأ   أماتقصير،    أو  إهما استغلا  مواردها ال بيعية نتيجة  

 تدمير للبيئة في وقت الورب بسبب انتهاك القواةد العرفية الخاصة بوماية البيئة فطي الععاةطام المسطلوة، بيعمطا فطي وقطت السطلم ي طون نتيجطة

 .(Precautionary Principle)لانتهاك المبادئ الدولية التي تومي البيئة، كالمبدأ الوقائي  

 ثانياً: المقترحات: 
 إبرا  اتفاقية خاصة بوظر التدمير البيئي وكيفية قيا  المسؤولية الدولية ةعه وآلية المقا اة. رورة  -1

تفعيع دور مو مة العد  الدولية في مجا  القضايا البيئة من خلا  توسيع صطلاحيتها فطي مقا طاة التطدمير البيئطي العطاتج ةطن أي فعطع يشط ع  -2

الضارة بالبيئة ال بيعة، وذلك من اجع ان تمطار  المو مطة دورهطا الوقطائي   الأفعا خ راً ةلى البيئة ال بيعة، وةد  الاقتصار ةلى مقا اة  

 التدمير البيئي.  إصلاحفي الود من التدمير البيئي وةد  الاكتفاء بالدور العلاجي في 

 رورة انشاء مو مة متخصصة بالعظر في قضايا البيئة ومعها التطدمير البيئطي كطي ن طون أمطا  قضطاء دولطي بيئطي مت امطع أسطوة بالمو مطة  -3

 الدولية لقانون البوار.
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